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ميسج أنه الرحمن الرحيح 


ألحمد بث . والصلاة والسلام على سيدنا رسول اله : 
الرحمة . التادب. يادا ال | 1 : 
تی ارج ۲ اااي زی عا ا rs‏ 

عَلَيكّم امین وۋ ر K2‏ 


ويعد : 
فقد شاء اش لهذا الأڑهر آن يكون معمورا بالڈگر » مُعَلّما 
لرسالة آراد أل تعالی ۔ لھا آڻ تنتشر فتبسط جناحیھا علی 
الغرب كله والشرق كله » فسعى إليه الحسلمون وآبناء المسلمين 
شم سعى إليه ‏ حاليا .. علمأؤهم ؛ والتقت كلماتهم فق رحايه ؛ 
وإستجاب السئولون بالازهر لها » وف ألدورات التدرييية 
المتصلة لعلماء المسلمي التى تمأرس الآن بمدينة البعوث 
الإسلامية بالقاهرة » تح استقراء آمر الجمعة وخطبتها › 
فكانت لها شئون » وراى الإمام الأكبرء وآمامة هؤلاء 
العلماء ء يأتون فوجا بعد فوج › ومر ر ألخطية يبن يلادهم 
متعثر بين الترجمة لها ء وعدم الترجمة ء آو تأجيلها » فرآی 
قضيلة الإمام أن يعائج إمر هذه الفريضة كله ؛ فكتب هذه 
الرسائة . 

وعَفيّ فيها بدراسة شأتها موسعًا فق ضوء المذاهب الأربعة 
المعروقة ليجد كل إمام وداعية طلبتة فيهاءوكتب لكل حال 
حكمَها . قتثاولت هذه الرسالة الفصول الثالية ؛: 


Sr" 


فضل يوم الجمعه ء وألدعاء يومها » ووجوب صلاتها . 
وعلى من تجب ؟ » ومن لا تجب » وبيان وقتها » والحدد ألذى 
تنعقد به الجمعة » ومكانها » وحكم المسبوق > والكلام أثتاء 
الخطبة ٠‏ وتخطى الرقاب » والسفر يومها » والنداء لها ؛ 
وصلاتها خلف الاذاعة : المرئية والمسموعة » وتعدد الجمعة 
ف اليلد الواحد . 

ولأهمية الخطبة » أفردها فضبيلة الإمام بقفصل يخصها ؛ 
كان فيه فرج من ضيق أرتاح له علماء الدورة » ويخاصة 
علاء افريقيا وآسيا 4 

ولقد عرضمت رسالة فضيلة الإمام ألأكبر إلى موضوع 
(صادة الظهر عقب الجمعة) وتكلم فيه بما راه » وآشار 
فضيلته بضم دراسة نشرت - قديما ‏ بمجلة (المناں) ف هذا 
الوضوع قوضعت بعد (إرسالة الإمام) ‏ بحنوأن : ملاحق . 

والله نال أن يتمم لأمسلمين يعلماء ألامة هدي ف العام 
وجمعا لأوحدة . إثه سميع لريب . 


الؤصسل ولرل 
يحوى الوضوعات . 
الحمَعَة : لغخة وقراءة وتسمية . 
فضل يوم الجمعة . 
الدعاء يوم الجمعة . 
وجوب صلاة الحمحة . 
على من تجب الجمعة . 
من لاتجب عليهم الجمعة . 
وقت الجمعة . 
اعدد الذدى ننعقد به اللجمعة . 
مكان الجمحة . 
حكم المسبوق ق صلاة الجمعة . 
الكلام إتناء خطبة الجمعة . 
تخطی رقاب الناس . 
السفر يوحم الجمعة . 
النداء لصلاة الجمعة واثره . 
حكم صلاة الجمعة اقتداء وتبعا للراديو والتليفزيون . 
تحدد الجمحة لق اليئد الواحد . 
وجلاف الذاهب ي وجوبها على آهل القرى . 


افظ «الجمعة» - بضم اليم وإسكاتها وفتحها جکی هدا 
«الوأحديى» عن «الفراء» وألمشهور ألضم » وقریء به ف 
«أسپمم» > والإسكان تخقيف منه . 

ووجه الفتح إنها تجمع الئاس » كما يقال : «همرةه 
و«ضحَكة» للمكش من ذلك . والفتح لغة بتى عقيل : 

وقال اآلزمخشری : قریء ‏ ف الشواد ۔ باللخات النلات . 

وقأل اتشافعى . رحمه أل تعاألى : « إن يوم الجمعة هي 
اليوم اذ يي الجميس واأسبت» ‏ وقد أرأد بهذا دقعم ۰ 
ما كان معروقا ‏ قبل الإسلام ‏ من أن هذا أليوم يسمي بأسم 
«عروية» والعروب . 


فضل يوم الجمعة : 
روی «مسلم» ف صحیحه عن آبی هريرة ۔ رضی الله عنه - 
آن رسو ال ہہ ب ۔۔ a‏ 
« خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خْلق 
أدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة 
إلا ف يوم الجمعة». 
ژاد مالك ہہ ق الموطا ‏ وأیو دود وشغرهما باسانید ہ علي 
شرط البخاري ومسلم : 


- 


«وفيه ثيب عليه » وفيه مات . وما من دابة إلا وهي 
مصيخة() يوم الجمعة من حيث يصيح حتى تطلع الشمس 
شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» . 

وعن آبى لبانة ائیدرى ‏ رضى الله عته - آن رسول أل 
- کل - قال : «سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله 
تعالى - واعظم عند اله - تعالى - من يوم الفطر ٠‏ ويوم 
ألأضحي » وقیه خمس خلال : 

خلق الله عزن وجل - آدم عليه السلام ٠‏ واهبط الله 
- تحال فيه » آدم إلى الآرض »> وغیه توف ال تحال آدم » 
وفيه ساعة لا يسال العبد فيها شيئاً إلا اتاد الل تعالى - إياه 
ما لم يسال حراما ء وفيه تقوم الساعة . 

ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جال 
ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة»/) . 


الدعاء يوم اخمعة : 


ويستحب الدعاء ‏ ف يوم الجمعة - والأصلاة والسلام على 
رسول الله محمد - بلك ليلة الجمعة ويومها طلبًا لساعة 
الإجابة التى احبر عنها الرسول - کل - لاأحاديث الوأردة ف 
ذلك : والتی رواها (اين ماجه) و(احمد) و(النسائی) 
و([آبو دأود) و(الحاكم) ف دالستدرك» . 


() لفظ (إمصيخة) بالخاء المعجمة ء وف رواية إبى داود (إمسيخة) آى 
سخسشدة . 
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إ٣)‏ رواء أبن ماجه ء وألحمد ء وقال العراقي : إستاده حسن . 


ست ا سب 


T0: way, al mostafa.cam 


وقال الإمام احمد : اكثر الأحاديث ف الساعة التى يرجى 
فيها إجابة الدعاء » آنها بعد صسلاة العصر » ويرجی بعد زوال 
الشمس . ) 

وقال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة والسلام ۔ على 
النبى - ب ف يوم الجمعة وليلتها لقوله - 6 س : 

«اكثرو! من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة»' . 


وجوب صلاة إالحمعة : 


أجمع إهل العم على أن صلاة الجمعة فرض عين ء وآنهاً 
رکعتان لقوله تعالی تاا اين اموا 8 ووی للصلا من 
ټوم امم اشوا إل دقر الہ وروا الح کیم عب َم إن 
گنه تَعَلَمُونَ ¢ الجمعة ٩‏ . 

ونا رواد الشيخان عن أبى هريرة - رضي أله عنه ‏ آنه 
سج رسو أله - بيو - يقول : 


«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد انهم أوتا 
الكتاب من قبلنا » وأوتيتّاه من بعدهم » ثم هذا يومهم الذى 
فض علیهم فاختلفوا فيه فهد انا اطا أ هائناس لتا فيه ثبع : 
أئيهود غداے والنصساری يهد دچ . 

ومعتاہ ‏ وأافث أعلم : 


ttt TNS a 


)١(‏ ذكره ابن القيم ف مزاد المعادء ولم يسندء ۱١۸/١‏ ف «الخاصة الثانيةء 
يوم الجمعة رأجع زاد العاد ف هدى خير العباد ‏ ل دار الكتب العلمية - 
بجوت . ( ۲ ) آي ليه 


تحن الآخرون رمتا السابقون - آي الذين يقضى لهم يوم 
القيامة قبل الخلاثق ٠‏ بيد انهم وتوا الكتاب : التوراة 
والإنجيل » وأنهم فرض عليهم فعطلوا هذا اليوم فأختلفوا فيه 
وهد أنا الله إليه » ثم إن اليهود يعظمون السبت »> والتصمارى 
بعظمون أالأحد . 

وروی مسلم وآحمد عن أين مسعود ‏ رضي الله عنه - أن 
النبی ۔ کب ۔۔ قال فى شأن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة : 

«لقد هممت آن آم رجلا يصلی بالتاس > شم حرق EY‏ 
رجال يتخلفون عن الجمعةه بيوتهم» . 

وروی مسلم عن آبى هريرة وأبن عمر أتهما سمعا رسو 
الله ۔ ل ۔ قول على أعوإاد منبره : 

«ينتهين أقوام عن وَدعهم( الجمعات ء إى يعر الله 
على قلويهم ثم ليكوت من الغافلين» . 

ورواه آحمد وائنسائی من حديث أبن عمر وأبن عباس 
رضي الله عنهم . 


على من تجب المعة ؟ 


أتفق ققهاء المذاهب الأريعة على آن صلاة الجمعة وأجية 
عل السلم ء الحر ؛ ألبالخ ء حاقل > ألقيم ¢ الاد عل 
السعى إليها ٠‏ الخالى من الأعڌار المبيحة للتخلف عذها . 


() (ودعھم) ای : ترکھم ء ویختم عل قلویهم ؛ آی : يحول بینهم فیین 
اإخي . 


من لاتجب عليهم المعة 


لا تجب صلاة الجمعة على المراة ‏ ولا على الصبى باتفاق 
الققهاء » ولا تجب على المريض الذى يشق عليه الذهاب إلى 
الجمعة ء إو يخاف زيادة ألمرض ؛ أو يطء الشقاأم منه آي 
تأخره » ویلحق بالريض ف هذا : 

( آ ) من يقوم على تمريضه إذا كان لا يمكن الاستغذاء 
عته » ےا رواد ([طارق بن شهاب) رضي الله عته أن الثبى 
- 5 قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم ف جماعة إلا 
أربعة : عبد مملوك أو أمراة آو صبي أي مريشض . 

قال الثووى . ف أالمجمىع : 

إستاده صحيح على شرط البخاري ومسلم » وقال 
الحاقظ : نججه غر وأحكد . 


(ب ) كما لا تجب الجمعة على المسافر وأآن كان نارلب 
وقت إقامة الصلاة » ما ثبت آن النيى - ڳل - كان يساق فلا 
يصلى الجمعة ف سفر » وقد كانت (حجة الودأع) يوم الجمعة 
قصبلى ربسول الله 35 - ألطهر والعصر جمع تقديم ؛ ولم 
يصل الجمعة»وكذلك فعل الخلفاء الأربعة وغيرهم ١‏ وحكاء 
أبن النذر وغيره عن آكش إهل العلم . 

وقال الأزهری والنخعی : «إذا سمع نداء لزمته» كما ف 
(المجموع) للنروى . 

(إج) ولا تجب على المدين العسر الذى يخاف الحيس . 

( د ) ولا على المختفى من حاكم ظالم » لما رواه أب داود _ 


٭ س 


پإستاد صحيح عن ابن عباس » رخى آله عنهما س آن ألثبي 
- 5 - قال : , 

«من سمع النداء قلم يجيه لا صلاة له إلا من عذر» . 

قالو! : يارسول الله » وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض . 

(ه) ولا تجب - كذلك - على کل معذور رخص له ف ترك 
الجماعة . كعذر المطر والىحل والبرد وتحنى ذلك . 

وكل هؤلاء عليهم أن يصلواً الظهر . 

ومن صل متهم الجمعة صحت صلاته » وسقطت عنذه 
فريضة الظهر . 

هذا ؛ وقد كانت النساء تحضر األسجد علي عهد رسول 
الله 4 وتصلى معه الجمعة وغبرها من الجماعات . 

(ى) ولا تجب صلاة الجمعة على الأعمى مطلقا ف قول 
أبى حنيفة » وقال جمهور الفقهاء : إذا وجد الأعمى قائدا 
متبرعا وجبت عليه الجمعة ء وإذا وجد قائدا باج وهو 
اچد - وجبت عليه كذلك ؛ بل تجب على بعض العميان 
الذين يحسنون المشى ف الأسواق والطرقات بلا قأئد ويتعرف 
على المحساجد(). 


وقت الخحمحة : 
أتققت كمه حمهور أذ اهب الاردحهة عي آن وقت صلاة 


أأجمعة هى وقت صلاة الظهر إلا الإماح أحمد ين حنيل 
وإسحاق فقد أجازا سلاتها قبل الزوال كصلاة العيد . 


۷٦٤ , ۷1۴۳/١ این عایدین‎ )١( 


س ا - 


واستدل الجمهور بما رواد البخاری وآبی داود والترمذى 
والبيهقى واحمد عن آثس . رضى ألفل عنه - آن الثبى - بل _- 
كان يصلى الجمعة إذ! مالت الشعس . 

وعند احمد ومسلم : آن سلمة بن الأكوع قال : كنا تسل 
مع رسول الله - ل - الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع 
تيم ألفى* . 

وقال البخارى : موقت الجمعة إذ! زالت الشمس» وقد 
رو هذا عن عمر وعن على ء وآلتعمآن بن بشیر » وعمر ين 
حریٹ - رضی الله عنهم . 

وقال الشاقعى . رحمه الله : صلی التبى 5 ۔ وأو بكر 
وعمر وعتمان وألائمة من بعدهم كل جمعة بعد الزوال . 

وذهب أحمد بن حنيل وإسحاق ‏ رحمهماً اله . إلى آن 
وقت الجمعة من آورل وقت صلاة العيد إلى خر وقت ألظهر 
مسندلین بما روآه مسلم واحمد وآلنسائی عن جابر قال : 


کان رسول الل ۔. 5ة . يصلى الجمعة ء .شم تذهب إلى 
جمالنا فذريحهاً حين تزول الشمس » وف هذا تصريح بان 
صلاتهم الجمعة كانت قبل الزوال . 

كما استدلوا لاحمد وإسحاق بحدیث عبد الله ن سيدأن 
السلمى - رخى الل معنه۔الذى روأه الدأرقطتى ؛ وأحمد ف 
روأية آبنه عبدالله . 

شال : شهدت الجمعة مع آبى بكر قكانت خطبته وصلاته 
قبل نصف النھار ٠‏ دم شھدتها مع عمر فکانت هلاه وخطبته 
إلى آن اقول : انتصف النذهار › ثم شهدتها مع عثمان فكانت 


¥ 


صلاته وخطبته إلى آن آقول : زوال النهار » فما رأيت أحدا 
عاب ذلك ولا آنکره . 

قال النووى ف (المجموع) شرح (المهذب) تعقيبا على 
ما احتع به لآحمد بن حنبل وإسحاق : إن حدیث جاب وغیزه 
محمول على شدة المبالغة فق تعمجيل صلاة الجمعة بعد الزوال 
من غير إبراد ولا غيره ء وعمل السئلمين قاطبة آنهم 
لا يصلوتها إلا بحد الزوال . واجاب الجمهور - عن أثر 
عبد آلئه بن سيدأن السلمى - يانه ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر من عبد الله هذا : إثه تابعى 
كبر شير معروف العدالة . 


وقاأل البخاري جنه : 

لایتایع على حديثه » وقد عارضه ما هو آقوې منه ؛ فروی 
ابن آبى شيبة عن سويد ين غفلة : أنه صلی مع آبی بک ؛ 
وعم جين زالت الشمس . وإستاده قوی وقال النووی ۔ ف 
المجمق ع ايضاً : 


وآما الآثر عن آبى بكر وعمر وعثمان فضحيف ماتقاقهم : 
لأن أبن سيدان ضعيف عندهم » ولو صح لكان متأولا 
لخالفته الإحاديث الصحيحة عن رسول اش ۔ 5 . 

وف «المغنى» لابن قدأمة » مسالة : «وإذ! زالت الشمس 
دم إلأخمعة دف الإامام ع ألتبر» : 

«امخستحب إقامة الجمعة بعد الزوال ؛ لأن النبى ۔ 4ل 
كان بيقعل ذلك ء قال سلمة ين الأكوع ؛ 


۳ 


کنا نجمع مع النیی - کک ۔ إذا زالت الشمس »› ثم نرجم 
تيم ألخىء» منفق عليه . 

وعن انس : أن النبى - 5 كان يصلى الجمعة حي 
تميل الشمس . اخرجه البخاري . 

ولأن ف ذلك آى إقامة الجمعة بعد ألزوال - خروجا من 
الخلاف ؛ فن علماء الأمة اتفقوا على أن ما يعد ازورال وقت 
الجمعة » وإنماً الخلاف قيما قبله » ولا فرق ف استحباب ' 
إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره » فإن الجمعة 
يجتمع لها الذاس قلى انتظرو! الإيراد شق عليهم ء وكذلك كان 
یفعلھا آلنبی ۔ ب ۔ إذا زالت الشمس ف الشتاء والصيق 
على میقات وأحدي . 


العدد الذى تنعقد به اخمعة 


لم يختلف العلماء فى أن الجماعة شرط من شروط صحة 
الجمعة » لحدیث طارق بن شهاب الذي رواد آبق دأود 
ب (إسناد صميح) 7 على شرط البخارى ومسلم أن النبى 
۔ہ کک ۔ قال : «ألجمعة خق وچب على كلل مسلم». 
() المجموع للنووی ۔ شرح المهذب مع الشرح الکبیر للراقعی ٠٠۹/٤‏ _ 
١‏ والغثى لابن قدامة » شرح مختصر الخرقى مع الشرح الكيير للمقدسى 


عل من القع ٤۳۲/۲‏ ء ۴١۲‏ والس الختار مع رد الحتقار لاين عاأبدين 
YoY‏ . 


والشرح المصغي بحاشية الصساوی ۲١٣۳/۱‏ . 
() المجموع للنووي ۸٣/٤‏ . 


~٤ س‎ 


وإتما أختلف العلماء ق ([آلعدد الذي تنعقد به الجمعة) إلى 
خمسة عشر قولا » أوردها الحافظ ابن حجر ف (ألقتم). 
وف فة4 a‏ بی حنيفة 4 والثودئ ر وإللىث + وفمحمصدف جن 
وکا اين المنذر کو الاوزاعى وأبی : ور واختارں . 
وقال بو يوسف : تنعقد بثلاثة احدهم الإمام » قل هذا 
أيضاً عن الأوزاأعى . 
وق (فقه مألك) اشدرط حضور اتی عش رجلا عدا 
الإمام( . 
وألذى آميل إلى الفتوى به آن الجمعة تنعقد بائثنين قاكشر 
لقول الرسول ‏ ب - : «الائنان فما فوقهما جماعة» . 
الصحابة) عن الحم بن ميم .قال الشوكا: !وقد اتعقدت 
بحکم بخالف غيرهاً إلا بدليل ١‏ ولا دليل على أعتبار عدد فيهاً 
زاند على الاعتیر ف خير وقد قال عير الحق : انه لا يقبت ف 
شیع من الأحاديت حتعي ذد صجضصوچس : ومن دشب ف 
هذا : الطبرى > ودأود » والتخعى » وابن حزر" . 
)١(‏ راجع [فتم القدير) لابن الهمام الجنفى ٤١١/١‏ ء ٤١١‏ ؛ وألخفى لاين 
قدامة ١ 1۷١/١‏ والمجموع للنووى ١ ٥٠١/١‏ والشرح الصقي مع حاشية 


الساو ي YAT‏ ٍ 
(۲) نیل الأوطار للشوکانی ٠١۳١/۳١‏ باب إفضل المسجد الايد والكثير 
الجمم) . 


}{ امرجم اسايق الشسو اني یں ¥ 
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مکسان الخحمعة : 


يصح آداء صلاة الجمعة ق ألدن والقری وف المسجد , 
وف أبنمة اليلد ء وف القتاء التايع لها ويسح دعددها 
وأد اوها فى أكثر من موضع ف الدينة أي القرية »› فقد روي 
أبن آبى شيبة أن عمر .رضي ألش عنه ‏ كتب إلى آهل 
البحرين : (ان جمعوا حيشا كتتم) قال أحمد : إستاده 
جید . 

وعن الليث بن سعد آن إهل مص وسواحلها كانوا 
يجمعون على عهد عمر وعتمان بامرهماءوفيها رجال من 
الصحابة . 


وعن این عمر - ری الل عنهما - (آنه کان یری أهل ألمياد 
بين مكة والدينة يجمعون فلا يعقب عليهم) رواه عبد الرذاق 
يتك صحد( 0 . 

ومجمل آقوال ألمذأهب الأربعة ف مكان الجمعة : 

ما جاء ف فقه الشافعية من إن الجمعة لا تصح إلا ف 
أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعةء ولا تصح ف 
الصحراآء ء ويهذاً جأء غقه مالك . 

وف غفقه أبى حنيغة وأحمد : يجوز إقامة الجمعة لأهل 
الصر ف الصحراءءوف الخلاء كالعيدين . 


() دات الرچع س ۲۳۶ . 
)١(‏ باب الجمعة ف المرأجع السابقة لفقه هذء اذاهب والشوكانى ف الوضم 
اسايق - 


ا 


هذا » والمستقاد مما تتاقله الفقهاء والمحدثون أن شروط 
ويجوب الجمعة التقق علبها بين الفقهاأء : 


ألذكورية » والحرية »> وألصحة » وألرإقامة ء وعدم العذر 
المرخّص التخلف.والجماعة شرط لصحتها . وهذأ هى ما جاعت 
به السنة وتيت العمل به عن رسول الله ية وأصحابه . 

آما ما وراء هذا من الشروط التى ترددت ف كتيب الفقه 
فليس لھا سند يعتد به . 


ومن تفلا حرج ف تجاوز الشروط المختلف عليها . إو 
بعضها مع لزوم الحرص على توافر ما أتقفق عليه بين الغقهاء 
جمیعاً على نحو ما سبق باعتیار آن التفق عليه هى ما ساندته 
النصوص » والعمل المتقول صحيحا . 


حكم اسيوق ق صلاة الجمعة : 


روی الشيخان وغيرهماً عن آبى هريرة - رض أل عنه۔ 
آن رسول الله ۔ صل الل عليه وسلم ب قال : 

« مين ادرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة » . 

وقال اكثر إهل العلم : إن من آدرك من حسلاة ألجمعة 
ركعة مع الإمام » فهو مدرك لها وعليه أن يضيف اخرى 
إلیھا ء فقد روی اہن عمر ۔ رضی الله عنهما ‏ آن ألثبی 5ل 
قال : 

« من آدرك ركعة من صلااة الجمعة قليضف إليهاً أخري › 
وقد تمت صلاته » روأء التسأئى وأآبن ماجه والد ارقطني . 


قال الحافظ - ف بلوغ الرام : إستاأده صحيح.ولكن قوى أبن 
ابی حاتم إرساله . 

ومن أدرك مم الإمام اقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا 
للجمعة ٠‏ وعليه أن يصلى الظهر أريعا ء بمعتى أته ‏ حين 
دخل مع الإمام ذوى الجمعة » وأكن يتمها ظهراً ف هذه 
الحال » فق روي الطبرائى -بإسناد حسن. أن 
أبن مسعود .. رشي الله عنه قال : من أدرك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها إخرى ء ومن فاتته الركعتان فليصل اأربعاء 
وروی البیهقی ان ابن عمر قال : 


3 وذ آدرکت من الجمعة ركعة فأاضفقف اندها آخریی ؛ وان 
آدرکتهن جچلوسا قصل آربعا » . 


وهذا هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة ء 
ومحمد ين الحسن . وقال آبو حذيفة وآبو يوسف : 

« من آدرك التشهد ممع الإمام فقد أدرك ألجمعة فيصل 
رکعتين بعد صلاة الإمام وتمت جمعته لقوله - 5ة فما روأه 
الست عن آیی هريرة : 


« إذا اقيمت الصلاة فلا تاتوها وانتم تسعون ء وآتوها 
وأتتم تمشون . عليكم السكينة فما ادركتم فصلواء 
وما قأتكم اموا »٭ . 

وق رواية احمد عن سقيأان بن عيينة : د آو ما فاتكم 
فأقضىوا 4 . 

قال صاأحب « العناية ف شرح التهداية » ف ذأت الوضع : 


« والذى فاته من صلاة الإمام هى الجمعة » فيصل المأموم 
الجمحة ۾ . 

وكذلك الحكم إن ادرك الماموم الإمام ف التشهد ء أو ف 
سجود السهقو اتم جمعة عند أبى حثيغة وأبى يوسف . 


هل يحرم الكلام أثتاء خطبة الجمعة ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنصات ء وحرمة اكلام 
اثناء الخطبة » ولو كان رد سلام » او أمرا يمعروف » أى نهيا 
عن مثكر سواء كان المتكلم يسممع الخطية أى لا يسمعها . لا 
روآه احمد › وآبن آبى شيية ؛ واليزأر » وألطبرأنى عن اين 
عباس ۔ رھی الله عنھما۔ إن رسول اف 5 قال : 

« من تكلم يوم الجمعة .. والإمام يخطب - فهو كالحمار 
يحمل اسقار! ۽ . 

قال الحافظ ابن حجر- ف «بلوغ المرام » : إسذاد 
لا باس يه ۰ 

وروی احمد وآبو دآود - بإستاد جید ۔ عن عبد اله بن 
عمری ۔. رهی اله عنهما- ان رسول اله 5 قال : 

« يحضر الجمعة ثلاثة نفر : رجل حضرهاً بلغو فهو حظه 
مذها » ورجل حضرها دعق فهق رجل دعا الل إن شاء أعطاه 


١ (‏ ) المراجم السابقة فل فقه اذاهب الأريعة فق باب الجمعة » فتح القدير 
للكمال أبن الهمام ١ 11۹/١‏ والجموع للنووي ٠١١/٤‏ . والغنى لابن قدإامة 
۷۸/۲ + والشرح الصغبر للدردير ‏ ق صسلاة الجمعة  ۲۹۷/١‏ مع حاشية 
الدسوقی . 


س ¥ س 


وإن شاء منعه » ورجل حضرها بإتصمات وسكون . ولم بت 
رقبة مسلم » ولم يؤذ أحداً فهى كفارة إلى الجمعة التى تليها 
وزيادة ثااثة آيام » . 

وذلك آن الل - عز وجل - يقول : من جَاءَ پالستة قله 
َف أمتافا ‏ الانعام - ٩١١‏ . 

وروی الجماعة - إلا أبن مأجه ۔ عن أبى هريرة ۔ رضى ال 
عنه ۔ ان رسو الل کہ قال :+ ` 

« إذا قلت لصاحبك س والإمام يخطب : أنصت » فقد 
أخوت » . 

واللغو : ما لا يعتد به من كأتم وغدره . 

وروی احمد والطیراتی ۔۔ عن آبى الدرداء » رضى أله عذه 
قال : 

جلس النبى - 5ة على انبر »ء وخطب الناس ء وتلا آية ء 
وإلی جتبی آبی بن كسب » فقلت له : ابی ۰ متی آنزلت هذه 
الآیة ؟ فآبی آن یکلمنی › ثم سالته فآبی آن یکلمتی حتی نزل 
رسول الل کة فقال لی آبی : ما لك من جمعتك إلا مالغوت !! 
فلما آنصرف رسو اش 5 جنته فاخبرته ء فقال : صدق 
أبن ٠‏ إذا سمعت إمامك بتكم فأتصت حتى يقرع » . 

وذقل الشافعى وأحمد إنهما فرقاً بين من يمكنه سمأع 
خطبة الجمعة ١‏ ومن لا يمكنه ء فاعتير! تحريم الكلام على 
ألأول دون الثاتى ء وقالا : إن 'لاتصات مستحب ف كل جال . 

وحكى الترمذى عن احمد وإسحاق الترخيص ف رد 
السلام » وتشميت العأطس والإمام يخطب . 

ونقل الشوكانى عن مختصر البويطى قول الشأفعى : لو 


سس ١‏ ب 


عطس رجل يوم الجمعة فشمته رچل رجوت أن يَسَعَهٌ. لان 
التشميت سنة › ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك . ورایت 
ان يرد عليه لان السلام ستة ورده قرضى' . 

هذا » والكلام ف غير وقت الخطبة جائز . فقد روى 
الشافعى ۔ ف مسنده .. عن ثعلبة بن مالك - رضي الله عه 
قال : كاتوا يتحدثون - يوم الجمعة .. وعم جالس على المتبر 
فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضى 
الخطبتين كلتيهما . فإذ! قامت الصلاة ونزل عم تكلموا . 

وروی احمد -یإستاد صسحیح ۔ أن عثمان ين عفان _ 
رضی اله عنه ۔. کان وهی على المتبر ١‏ والمؤذن يؤذن - يستخبر 
التاس عن أخبارهم وأسعارهم . 

والاؤلى : ألاخذ يقول الجمهور , تحريم الكلام مطلقاً. 
ووجوب الإنصات للخطبة باعتيار إثها من الذكى الذى إمر 
المسلمون بالسعى إليه يوم الجمعة . 


ر سو ی وی ر س وی 
$( حاشية رد المحتار على آلدر الختار ١ ۸ ۰ IY‏ والشرح اتسقیر 
فدردير هم حاشية الد سوقي ١ر۷٠۲ ١‏ والجسيخ للثووى /١‏ ١ة‏ وإلخثى 
لابن قداعة NY‏ مم اشر حم اکير والشوکائی فق الوم السابقى 
YEY‏ . 
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تخطی رقاب ألنأاس ! 


ف الفقه الحنفى : انه لا باس بتخطى الصفوف بشرطين : 

احدهما : الا یژذی احداً به بان يطاً ثوبه » أو يمس 
تھ ء 
الثاشى : أن يكون هذا قبل شروع الإمام ف الخطبة ء وإلا 
كر تحريماً » ويستشنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة » كان 
لم یجد مکاتاً یجلس فيه إلا بالتخطی قإنه يباجح ئه( . 

وف الفقه انالك ٠‏ 

وجاز ۔ بمعنی خلاف الاولی ۔لداخل تخط لرقاب 
أالجالسين قبل جلوس الخطبب على التير لفرجة يجلس فيه › 
ويكره لغبرهاً ‏ ويحرم تخطى الرقاب حال وجو الخطيب على 
المتبر » وحال خطبته » ولو كان لسد فرجة ف الصف . ويجول 
التخطى بعد الفراغ من الخطبة وقبل الصلاة » كما يجوز 
ألشى بين الصفوف » ولى حال الخطبة . 

وق فقه الشافعية : ان تخطى الرقاب يوم الجمعة 
مكروه » وهی أن يرفع رجله ء ويتخطى بها كتف الجالس > آما 
المرور بين الصقوف لخر ذلك فليس من التخطى ويستدتى من 
التخطى المکروھ آموں : 

منها : أن يكون المتخطی ممن لا یتآذی منه کان کون 
١ (‏ ) اين عايدين ‏ حاشية ء رد المحتان على ألدر المختار > ۷۷۲/١‏ ء وة 


السالك لأقرب السالك للصساوي على الشرح الصغبر للدردير ١ر۷٢۲ ۷١۸,‏ . 
¥4 
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رجلا صالحاً » إو ذا مكانة ف المجتمع » إى أن يجد أمامه 
فرجة يريد سدها » فيسن له ف هذه الحالة أن يتخطى 
يسدهاً ء أو أن يجلس ف الصقوف الأمامية ألتى يسممع 
الجالسون فيها الخطيب من لا تنعقد بهم الجممة كالصبيان 
وتحوهم » فإنه يجب فق هذه الحالة على من تنعقد بهم اأجمعة 
آن يتخطواً الرقاب . 

أو يكون التخطى إمام الجمعة إذا لم يمكته الوصول إلى 
انير إلا يالشخطىي . 

وق فقه الحفايلة : آنه يكره لغير الإمام والمؤذن - بين 
يدي الحطيب - إذا دخل اللمسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى 
رقاب التاس إلا إذأ وجد فرجة ف الصف المتقدم ولا يمكته 
الوصو إليها إلا بالتخطى . فإنه ييأاح له ذلك . 

والتخطى المكرود : هو آن يرفع رجله ویتخطی بها كتف 
الجالس » وليس لأحد أن يقيم احداً ويجلس ف موضعه ف 
مسجد » سواء كان الكان راتيا لشخص يجلس فيه ٠‏ أم 
موخسع حلقة للفقهاء » آم لمحدث لمأ روأه اين عمر - رضي الل 
غنھماً ۔ قال : 

« نھی رسول الله لل ان يقيم الرجل ( يعتى : إخاه ) 
من مقحده ویجلس قیه » . 

متفق عليه( . 


, 0 


السقر توم الجمحة : 


ف الفقه الحنقى : 

یگر د الخروج من المصر بوم الجمعة يعد ألادان الاو فى 
آن يصل الجمعة على الصحيح ء آماأ السقر قبل ألزوال فلا 
کرد . 


: إأفقه اکى‎ Û 

يكره السفر بعد فجر الجمعة لن لا يدركها ف طريقه ‏ 
وولا جأن ء» كما يجوز السغر قبل القجر » إماً السقر بعد 
الزوال فحرام لى كان قبل الاذان إلا لضرورة كفوات رفقة 
یختی مته ضررا على نقسه » ای ماله » فذا عام آنه یدرت 
الجمعة ف طريقه جاز له السفر ف الحالتين(') . 


وق الفقه الشافعحى : 
يحرم على من تلزمه الجمعة السفر - بعد فجر يومها إلا 
إا ظن آنه یدرکھا ف طریقه ۰ آو کان سغراً واجباً کحچ ضاق 
وقنه وخاف فوته ۲ اى كان لأضرورة كخوغه قوأت رفقة بلحقه 
ضر بفوتهم » وآما مجرد الوحشة بفوتهم فلا يييح السغر أما 
السفر قبل فجرها فمكروه . 


حاشية الدسوقی ۹۱۹/۱ . 


وق الخقه الحديلى : 

يحرم سفر من تلزمة الجمعة بعد ألزوال إلا إذأ لحقه ضير 
كتخلف عن رفقة فى سقر مباح » فيياح له السفر بعد الزوأل ؛ 
اما السغر قبل الزوال قمكروه » وإتماً يكون السقر المذكور 
حراماً ومکروها إذ! لم يات بها فق طريقه » وإلا کان 
احا . 


النداء لصلاة الجمعة واثره : 


جاء ف کتاب ء الإقصساح عن معاتی الصاح ۽ ابن شبرة 
ما مجماه) : 


أتفقت كلمة فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الجمعة على 
آهل الأمصأر ء دم أختلفواً : « فيمن كاتوا جارج المصر » إذا 
سمع التداء للصلاةيفقال أيو حنيفة : 

لا يجب عليه السعى إليها . 

وعثد مالك وأحمد : يجب عليه السعى إذ! كانت الحسافة 
فرس ا . ۰ 

وعن الشافعى : يجب السعىي على من سمع النداء ء دون 


١ (‏ ) المجموم النووى ٠ ٠٠٠١ ٤۹۷/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة المقدسی 
۴ ۲ عم المغنی شرح مختصر الخرقی ۲ » الد الخثار حاشية ري المحتار 
لاٹ عایدسن ٣غا‏ ددا 
يڻ عاپدين ١‏ / 4 گی 
RATA {$‏ ط 

ALY‏ م 


(۳) الفرسخ = ۹ م . 


المكتبة الحلبية ‏ حلب . 


تحديد مسافة » إذ العبرة بالسماع قحسب عملا بإطلاق قول 
اه ۔ تعالی : 
ذا تود للصلاة من يوم اة فَاسعَرا إن ذكر اش 4 . 


حكم صلاة الجمحة اقنداء وتبعا للراديو أو التليقزيون : 
إتفقت كلمة فقهاء الذأهب الأريعة على أن من شرو 
جسحة صبلاة الجمعة (الجماعة) . فلو صبلاها الناس قرافي 
لا تصم » والجماعة لا تكون إلا بوحدة الكان وألزمأن › 
وتعدد المصليرن ٠‏ وآن تكون ف المسجد المبثى على الوجه 
المحتاد ف البتاء لآهل البلد كما فى فقه مذهب الإمام مالك . 
وأنقق فقهاء أذ أهب الاريعة ہہ كذلك . على أن من شروط 
صحة الجماعة تمکن المأموم من ضسبط اقعال إمامة برؤية أو 
سمآاع وى بِمَيلع مع ويحدة اكان فمتی تمكن الاموم من 
بط افعال إمامه على هذا الوجه سحت صلاته ء غاذا 
أختلف مكانهما بطلت صلاة الأاموم . 
وقد اختلقت كلمة اذاهب الأريعة ف لتحديد اختلاف 
ألمكأن الذى تيطل به صلاة اخاموم). 
ققال الفقه الحنفى : إته إذ! فصل بين الإمام وبين المأموم 
طریق تجری فيه عجلة» أو نهر تجرى فيه السقن امتتح 
ألاقتف أء وقسد . 
وق ألفقه المالكى : لى لى المأموم الجمعة فق بيت مجاور 
للمسجد مقتديا بإمامه فصلاته بأطلة ۽ لان الجاصعم شرط 
لصحة الجمعة ف فقه هذا المذهب . 


م ۷ — 


وف الفقه الشافعى : إنه إذ! كان الإمام والمآموم ف 
المسجد فهما ف مكان وأحد غير مختلف ء وإن زأدت ألسافة 
بینهما على خلاثمائة ذراع . وصم ألاقتد أء يشرط آلا يكون 
بين الإمام والماموم حائل يمنع وصول الماموم إليه ۔ کباب 
مسمر - قبل اتدخول ف الصلاة . 

وف حكم المسجد رحبنه » فإن كان أحدهما ف المسجد 
وألآخر خارجه ء فإن كانت ألساقة بين من كان منهما .خارج 
أخسجد وبين طرف الخسجد الذي يليه أكذر من تلاتعمائة ذراع 
بطل آلاقند أء٤‏ ولا فيصح يشرط آلا يكون بينهما حائل يمتم 
المأموم عن الوصول إلى الإمام . 

وف الفقه الحنيلى : أن اختلاف مكان الإمام والماموم 
يمنع صحة الاقتداء » فإذا حال بينهما تهر تجرى فيه السقن 
بطلت صلاة كل منهما » وإن كان الإمامح والأموم باشسجد 
صح الاقتداء ولو كان بينهماً حال متى سمع تكبيرة 
الإحرأم » آما إذا كاتا خارج المسجد ء إو المأموم خارجه › 
والإمام فده + قيجسح الاقتد !ِء بشرط آن یری اموم الإمام 
أو یری من ورأءه » ولو ف بحض الصلاة أو عن شباك » ومتى 
تجحققت الرؤبة على هذا الويجه صسح الاقتداء ولو كأن بينهما 
أكثر من نلانماتةه ذراع . 

ويستفاد من هذه ألنقول من فقه تلك اذاهب آن من شروط 
صسسحة الحمعة:وحدة المكان ف ألصلاة ء ومعيارهاً عند الالكية 
المسجد » أذ لايجوز ف عغبره على نحي مأ سيق . 


ww ¥ 


وعند فقهاء مذأهب الحنفية والشاقعية والحتايلة معيار 
وحدة المكان ۽ أن يضبط الامو أفعال الإماموآلا يقصل بين 
موقع كل منهما أثتاء الصلاة نحو نهر تجرى فيه السفن » أو 
طريق يتعذر معه اتصال الأموم يالإمام . 

هن : 

ولم ينقل عن رسو الله 5 ۔ ولا عن أحد من الراشدين 
من خلفائه آنهم اجازوا صلاة الجمعة والاقتداء بالإمام الذى 
ف المسجد لن کان بعيد! عن الکان لچرد سمأع سوت 
الإمام ٠‏ والتعرف من هذا على افعاله ف الصلاة . 

وهذا عثمان ۔ رضی الل عنه ۔. شالت الراشدين أمر بألاذ أن 
يوم الجمعة على الزوراء بالحديتةه ء ليسمع النأاس النداء 
ليسعوا إلى ذكر الله متى نودي على الصلاة من يوم الجمعة ء 
ولو كان جاتزا لأهل الزوراء وسكانها أن يصلوا مع الإمام 
الذى ف مسجد رسول أل 5ة › وهم ف بيوتهم لاكتفى بتبليغ 
آفعال الصلاة ؛ ولم يشرع ألأذان لدعوتهم . : 

لا كان ذلك كانت صلاة الجمعة تبعا لصوت الإذأعة 
المسموعة إى المرثية . الرأديى والتليفزيون - اقتداأء بإمام 
المسجد ألذى تنقل منه الصلاة غبر صحيحة » لفقد شرط من 
شروطهاً » وهو اتحاد آلمكانڻ على نحو ما سبق ولعله مما يکد 
هذا ما روى عن عائشة إم الؤمنين رضي أل عنها : 

قائت لنساء كن يصلين ف حجرتها : لا تصلين بصلاة 
الإمام فإتكن دوته ق حجاب . 

س سسس س 

. ۴۹ المختی لابن قدامة مع الشرح الکہیں للعقدسی چ۱ س‎ )١( 


وغیما رواه مسلم عن آبی سعید آلخدری رخی آش عنه آن 
النبى که : رآاى ف اأصحابه تأخرا فقال لهم : (تقدموا 
فائتموا بی ولیاتم بكم من بحدکم ء لا یزال قوم يتأخرون حتی 
يۇخرهم !فڭ)) . 

ففى هذا دعوة إلى تلاحم الصفوف ف الجمعة والجماعات 
وتحذير وتخويف من المباعدة بين الصفوف وتأخررهاً . 

فما بالنا بمن يترك الصقوف نهائيا » ويقتدى وهو ف بيثه 
بعيداً عن المسجد بائصوت الذي يسمعه من الراديو دون أن 
یری إمامه»آی ير من خلفهوبيثه ويين الإمام المذاع صوثة' 
مسافات شاسعة وطرقات وريما آنهار . 

وبهذا يتقرر أن الاقتداء ف صلاة الجمعة بالإمام الذى 
تنقل صلاتها من مسجده بالراديو أو التليقزيون » هذا 
الاقتد!ء باطل لا تنعقد .به صلاة الجمعة ومن يفَُعَلّ دلب 


يلق آثاما) . 


)١(‏ المجموح للنووی ج ٤‏ ص ۲١۲‏ مع الشرح الكبر للرأغعی وراجم ف 
الفقه الحنفى الدر الختار وحاشية رد الحثار لابن عابديڻ ج ١‏ س دغه 
وہا بعدها ٠‏ وف الفقه الالکی مواهب آلجلیل الحطاب ج١‏ س ١١۷‏ 
وما پسدهاً . 


تعدد الحمعة فى البلد الواحد» وخلاف 
المذاهب فى وجوبها على أهل القرى : 


قال إبو حنيفة : 

«ك تجب الجمعة على إهل القرى ؛ لقوله .. عليه الصلاة 
والسلام : «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا آضحی إلا ق 
محر جامع» والمصر : كل موضع له آمير وقاض ينقذ 
الأحكام . 

وقال مالك والشافعحى وأحمد : 


تجب على اهل القري إذ! بلغو! عدداأ تصح بيه الجمعة › 
وتوافر باقى الشروط . 

وأختلف فقهاأء إلذ اهب الأردعة 3 إقامة أأجمعة ق 

فقى الفقه الحتنقى : 

انها ترّدى ف مصار ف مواضع كثيرة » وآن المعتد به أن 
الصر ما له أمير وقاض ينف ألأحكام » أو هى : [ ما لا يسع 
آکبڑ مساجده آهله) ویالحدد اذى يحتبر جمعا ء وهو ثلائة مع 
اغى الشروط . 
وق الفقه الشافعى : 

يشترط أن نكون سلاد الجمعة متقدمة على غبرها ف 
مكاتها إن تعددت لغير حاجة ؛ فإن سبقتها جمعة أخرى يقينا 


ل ا 


صحت السابقة ويطئت اللاحقة . ويجب على من تآخرت 
صلاتهم أن يصلوها ظهرا ء إن لم يمكنهم آداؤها خلف 
اا أيقان . 


وأا تعددت الحمعة لحأجة گضيق مسجد وأحد عن 


استيعابه من وجبت عليهم الجمعة من أهل البلدة صحت 
الملذة ق الخساجد جچمیحها ` البسايقة وغبرهاً . 


وف الققه لكي : 


آنه إذ! تعددت السأجد المبنية فق اليلد الواحد قلا تصح 
الجمعة إلا ف الجامع القديم » وهى : الذى أقيمت فيه الجمعة 
آَوَلاً ف الباد » وى تأخر بناؤه » ويطلت ف الجديد بثلاثة 
شروط : 

. آلا يهجر ألقديع‎ ١ 

۲ الا يحتاج إلى الجديد لضيق القديم ء وعدم إمكان 
توبسحته ؛ آو لحدوث عداوة ف ناحیتین ف الباد بحیٹ بخشی ‏ 
من اجتماع آهل البلد ف مسجد واحد . حدوث فتنة » والعيرة 
- ق ضسيق المحسجد ‏ بحدم أتساعه لحن يغب حضورهم ء وإن 


لم تكن واجبة عليهم . 


۴ أن يحكم حاكم بصحتها فى المسجد الجديد . 
فإذ! اأنتفى شرط من هذه الثلائة صحت ف الجامع 
اأجديد . 


وف الفقه الحنيلى : 


آن الجمعة متی استوفت شروطها صحت سواء کان 
السجد واحداً ام متعددا لحاجة ء وسواء آذن ول الام آم لم 
ڀاذن » وسواء كان هو المصلى إماأما آم غيرء . 

هذا : 

والمستفاد من فقه هذه ألذأهب . بوجه عام : 

أن الحاجة متى استدعت تعدد المساجد التى تقام فيها 
الجمعة صحت » وقد صار هذ! ف العص الحألى أمراً وأقعا 
پسیب تزأيد السكان يجيت يضيق المسجد الواحد عن 
استيعاب من تجب عليهم ألجمعة لو حضروا ف أية قرية من 
القری فما بالك يالدن . 

كم فلا حاجة إلى صلاة الظهن بعد إداء صلا 

الجمعة ؛ لان للوقت فريضة واحدة هي الجمعة ف دوم 
الجمعة ء ماد امت قد تعددت المساجد التي تقأم فيها الجمم 
ألحلجة . 


العريز الراقتي, pa‏ جحو م AN‏ ء المقتى لابن قد امة نرح مختصير 
الخرقی ۱۸٤/١‏ وما بعدها سم الشرح الکبيں . 


س ۴ ۴ می 


الزصل الاح ر 


ویحوی الوضوعات : 


الخطبة ف اللغة والاصطلاح . 
حکموسا . 

أركان الخطبة . 

شروط صحتها . 

اخطة والترجمة . 

فتوى الامام الأكبر 


الخطبة فى اللخة والاصطلاح : 


إن الحْطية ‏ بضم الخاء : الكلام المخثور اط به 
متحدثفٌ قصيح اللسان جَمَعّا من التاس لطرح قضبية أو 
إقناعهم بأدئة أو موعظة . 

وقد اشتهر أن ( الخطيب ):المتحدث عن القوم » ومن يقوم 
بالخطابة ف المساجد وغبرها من المحاقل . 

والحُطَبة ف الاصطلاح : هى الكلام المؤلف الذى يتضمن 
بلاغاً على صفة مخصوصه آو وغظاً 

والموعظة هى : التذكير والنصح والاآمر بالطاعة والنهى عن 
تاکر . 

ونقل عن ( الخليل ) ءأنها التذكير بالخير فيما يرق له 
القلب . 

وان الوصية هى : التقدم إلى الغير ما يعمل به مقروناً 
بوعظ . » 

والتصيحة هى : الدعوة إلى ما فيه الصلاح وألنهيى عماً 
AIT‏ 


الفارق بين النصيحة واخطبة 


من آداب التصيحة أن تكون سراً ق حين إن الخطبة 
يشترط آن يسمعها جماعة من الناس . 

وأن ( الكلمة ) تستعمل بمعنى الكلام المؤلف المطول . 
خطبة كانت ام قصيدة إم مقالة آم ورسالة ‏ وإلى هذا أشار 
قول ( أبن مألك ) ف الفيته : ء وكلمة بها كلام قد يوم » . 


£ 


الطب ق الاسسلام 


و آلاإسلام' خطب مشروعةءوآن اأختلفب حکمها بحسب 
موأقعها وهي : خطبة الجصعة وأتحيدين والکسوف والخسوق 
والاستسقاء وخطب المج ؛ وكلها بعد الصلاة المشرىعة إلا 
خطبة الجمعة . 

ومن الخطب المشرومة الحْطْبَة ف خطبة التكاح . 

والمقصود بهذه الكلمة خطية الجمعة من عدة جوأثب ؛ 
جکمھها : ) 

إذها شرط أصحة الجمعة وقد أتفق ققهاء الد اهي الأريعة 
على أن الجُطبتين شرط ف انعقاد الجمعة غير أن الحخفية 
قألواً : أن ألثشرط خطبة وأحدة » وسن خطتار, . 

ويستدل لخر الحنفية بقول الرسول ء صلى الت عليه 
وكل حطبة مكان ركعة قالإخلال باجد اهما کالإخلال باحد ي 
الركعتين © . 
أركان الخطبة : 

أختلفت كلمة الفقهاء ق هذه الاأركان : 

فقال أبو حنيغة : إن ركنذها تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة 

() این عابدین ١ ٤٤/١‏ الوا ق ١ ۱۵۸/١‏ تهاية المحتاج ۲/ ۲۹۹ ١‏ اغتي 
TENT‏ وخی عل لحري رآ م ف اوةه الجنقي وافالکي وال اقعی 


ي 1 و ٍ 
س کا س 


حيث إِنَة الأمور به ف قوله تعالى فى سورة الجمعة : « قَاسحَوًا 
لف کر اہ 4 » الجععة  ١‏ » . 

وهذاً النص يفيد مطلق الذكر الشأمل للقليل وألكتير . 

وماآثر من خطب التبى - صلى الله عليه وسلم ۔ من انها 
كانت تشمل العظات والنصائح والأوامر والنواهى » ومطولة 
أحياناً » لا يعتبر - ف قول أبى حنيغة - - رحمه اله - بياناً 
لقول الث سبخانه : ظ قَاسْمَوًا إل ذكر ال 4 لان هذه الآية 
تدل على مطلق الذكر الشامل للقليل والكشير » ولا تحتاج إلى 
بیان حتی تعتبر خطب النبی ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ ف 
صعلاة الجمعة بيبانا لا جاء بها . 

وقأل صأحبأه آبو يوسف ومحمد : لايد من ذکر طویل 
يسمى : « خطبة » . 


وعند الالكية : أن ركن الخطية أقل ما يسحى خطبة عذد 
اأعرب . ولو سجعتين . 

نحو : انقو ال فیماً آمر4وانٹهوا عما عنه تھی وڑجر ء فان 
سبح آو هَل إو كبر لم يجزه . 

وتص أبن العربى على آن آقلها حمذ اله والصلاة والسلام 
على نبيه - صلى الله عليه وسلم .. وتحذير وتہشير » وقرأءة 
شىء من القرآن . 

وذهب الشافعية إلى أن إركانها ؛ 


حمد الله ويتعين بلفظ ل( الحمد له ) . 
والحسلاة ل ابی حسسلی i‏ عليه ولم ہہ وهي 


۳ 


آو يصسفته ؛ قاو یکقی لی فل عليه وسلم س)۔ 
وألوصية بالتقوي ء ولا يتحتم لقظها . 
والدعاء للمؤمنين ف الخطبة الثانية . 


وقراءة إية مفهمة ولى ق إحدى الخطبتين فلا يكفى نحو 
قوله تعالی : ظ ثم تَظرَّ « ۲١‏ المدثر » لعدم إفهام هذه 
الجملة » ويسن جعل الآية ف الخطبة الأول . 

واستدل الشافعبة على هذا بقعل الثبى - صلل الله عليه 
وبسلم - . 

وإركانها عن الحتايئة : حمد الث بلفظ إ الحمد ) . 

وأتأصلاة على رسول ألله ‏ صبلى الله عليه وسم يحفة 
( الصلاة) . 

والموعظة وهى المقصود بالخطبة ؛ فلا يجوز الإخلال بها . 

وقراءة آية كاعلة . 


وزاد بحض الحنايلة : الموالاة بين الخطبتين ويينهماً وين 
الحسلاة . 

والجهر بحيث يسمم العدد العتمد األجمعة حيث لا مانع 
وجعلهما الآخرون من الشروط ° . 


(۲) فتح القدیں ج ١‏ ص : ٤١١‏ وأين عابدين ج ۷٤١ /١‏ القوائين الفقهية 
لار رچ کس ۲ والحطاب ج ۲ س ٠١١‏ ونهاية الحتاج ے ۷١‏ س + Yr‏ 
والکاق ج ١‏ س ۲٣۰١‏ ونیل الاري ج١‏ س ۷ه 


¥ 


شسروط صحتها : 


وقد اتقق فقهاء الحنذفية والالكية والشافعية عل آن من 
شروط صحة الخطية : 


)١(‏ أن تقع ف وقت الجمعة ء وهو وقت الظهر عند غير 
الحتابلة . 

(ب ) وأآن تكون قيل الصلاة . 

( ج) وحضور جماعة تتعقد بهم الجمعة على اختلاف ف 
عفد ها . 
([ د ) ورفع الصوت بها يحيث يسمم العحدة الطلوب العتبر 
إن لم يوجد مانع . 
الجديد للشافعية ف الوجوب باعتبار ان الام واألتهى 
الواردين ف الحديث ألذى أخرجه البخارى : ([ إذ! قلت 
لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ « أثصت + . فقف 
لغوت ) » محمول على الندب للام والكراهة للنهى . 

( و ) ومن شروطها : الموالاة بين ركان الخطبة وبين 
الخطبتين ويينهما ويين الصبلاة . 

( ذ ) وأشترط كذلك نية خطبة الجمعة قلو خطب بغير هذه 
النية لم يعتد بها عند الحنغية والحنابلة ؛ وقال الالكية 
والشافعية : إن النية ليست شرطاً ") . 


(۳) الراجع السايقة وغيرها من كتب اذاهب . 


الخحثية والترحمة : 


ومن شروط الخطبة : كونها باللغة الحربية . 

والمراد : أن تكون اركانها باللغة الحربية تعبداً وأاتياعاً ؛ 
ولانها ذكَرّ مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام ولو كان 
اللصلون جميعاً من العجم الذين لا يعرقون اللغة العريية . 

هذ! ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ف الجملة . 


مع الحنذفية : 


وذهب آبو حتيفة إلى أن الخطبة تجوز بغير اللغة العربية 
ولو كان الخطيب قادرا عليها » سواء كان القوم عرياً ام من 

واشترط الصاحبان : ( أبو يوسف ومحمد ) كون الخطبة 
باللغة العربية إلا للعاجن عنها . 

مسح الخالكية : 


وأشترط الالكية آن يكون الخطيب ف الجمعة عارفاً معتى 
ما قول ؛ فلا یکفی آن يكون ملقناً من غير فهم . 

وآن تكون باللغة العربية » ولا تجوز بغيرها وإن کان 
المصلون عجما . 
مح الحنايلة : 

وف الفقه الحنبلى : لا تصح خطبة الجمعة بخي اللغة 
العربية إن كان الخطيب قادرا عليها ؛ فإن عجن عن الخطبة 


بها خطب بغيرها من اللغات مما يخسثة سواء كان القوم عرياً . 
آو غيرهم لکن الآية آئتی هى ركن من أركان الخطبتين لا يجوز 
نطقها بغبر األغة العربية ؛ فإن عجز ء يآتى بدلا عنها بای 
ذدكر شاء باللغة الحربية ؛ قإن عجز سكت بقدر قرأءة آية . 


مسع الشافحية : 


وف الغقه الشافعى : الشرط أن تكون أركان الخطبة بألئغة 
العربية فلا يكفى غيرها من اللغات متى أمكن تعلمها ؛ فإن لم 
يمكن حَطب بغيرها ؛ هذا إذا كان القوم عريا . 

آماأ إن كاأنوا عجما فإته لا بشترط آداء أركانهاً بأئاخة 
الحربية مطلقاً » ولو تمكن الخطيب من تعلمها ماعد! الآية . 
فلا بد آن يتلوها باللغة العربية ؛ فإذا عجز عن هڌ! ياتي 
یدلها بدعاء او کر عربی » فإذ! عجز ايضما وقف بقدر قراءة 
الآية ء ولا يترجم الدعاء أى الذكر من العريية . 

وأما غير آركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العريية بل 
ذلك ئة . 

ولا كانت اقوال فقهاء المذإهب الأريعة على هذ! انحو 
السابق إجماله ف شان خطبة الجمعة ١‏ واشتراط كونها بالاغة 
العربية لدى جمهور الفقهاء ‏ لاسيما فيما كان من آركانها ‏ 
اما غير الأركان فقد يسرته بعض تلك المذأهب . 

وكانت هذه الخطبة إنما شرعت للتصح والتذكير بالعواقب 
او كما قال الخليل هى للتذكير بائخير فيما يرق له القلب . 

وكانت الخطبة بائلغة العربية ف حضور قوم لايعرقون هذه 


س ٣غ‏ سے 


اللغة ولا يفهمونها ء مجرد صوت يتردد ف المسجد دون أن 
يبتحقق المقصود المستهدف من خطبة الجمعة ؛ وهو الموعظة 
والنصيحة والوصايا وريما تعليم بعض الاحكام الشرعية . 

وكان خطياء الجمعة ق اليلاد الإسلامية التى لا تتطق 
اللغة الحريية ء» أو تنطق آيات من القرآن دون فهم نا يتلون 
من الذكر الحكيم يلتزمون ما استوجبه جمهور الفقهاء من 
ازوم الخطبة باللغة العريية كتكبيرة الإحرام » وإختلفت 
طرائق الخطباء ف نصح المسلمين من هذا الصف ووعظهم : 

فبعض المساجد یکون فیها درس ق موضوع قبل دخول 
الخطيب المسجد ورقيه النير ١‏ ثم إذا ما حان وقت الخطبة 
القاها الخطيب باللغة العريية التى يجرى بها لساته دون 
ترجمة ملتزمة بمذهب مائك ألدى بثبعه ‏ مثلا . 

ويعض الساجد تترجم فغيها خطية الجمعة ف درس 
الجمعة المقبلة . 


وبعض المساجد تترجم الخطبة بلغة القوم بعد الصلاة 
حيث لايرضون ترجمة لها أثتاء إلقائها . 

وإذا كان الخطباء قى اختلفت طرائقهم على هذا الوجه 
وغيره بين آقوامهم الذين لايعرقون اللغة العريية ولا 
یقھموتها استمساکا بنمبوص الفقه المذهبی ف كل موقع من 
باد السلمين . 

وكان هذا الصنيع مضيعا للقوائد المستهدفة من خطة 
الجمعة وموقعها ف هذا اليوم الذى يجتمع فيه المسلمون 
اسبوعيا . 


لا كان إلأمر على مأقدمنا من آقوال فقهاء ألمذأهب ١‏ تم من 
لحوال الخطبة ف اليلاد الإسلامية كان الأخذ بقول الإمام 
ایی حتيفة ۔ رضي آله عثه .- ق جوان إالخطية بغر أللةقة 
العرییة اولی باعتبار آن ما یقال فیھا ذکر او تذکیر آو وعظ آو 
وصايا ‏ وفقط يلتزم الغطيب بتلاوة يات القرآن بلفظها 
العريى » وله آن يفسرها بحد تلاوتها باغة القوم طلبا الفائدة 
إنرتجاأة .. 

وأذاً كانت مراعاة فقه اذهب الذي ارتاده النأاس ف جهة 
ما . وأعتادو! آداء شعائر الإسلام وفقا لأحكامه » مرا قد 
يكون لازما لاستدامة وحدتهم وأطمتنانهم ف عبادتهم . فزن 
فقه المذاهب جميعا لم يمنع الجمع بين الخطبة باللغة العربية 
باركانها وشروطها وستنها وبين إأعادة إلقائها بلغة القوم 
بالترثيب » فتكون بالئخة العربية إولا ف الخطبة الأول ثم 
يلقيها بلغة القوم » ثم يجلس ثم يبدا الخطبة الثانية باللغة 
العربية ثم بلقيها مرة اخرى بلخة القوم . 


ویهذ! الصتيع ۔ إذا تم برق الأخد بقول إبيى حذيغة آلذي 
انفرد به بإطلاق ء حيث اجاز الخطبة بغير اللغة العربية من 
غات الیشی س يمكن آداء الخطبة على الوجه الذى ارتضاء 
جمهور الفقهاء » أخذأ بعموم الحديث الشريف : (صلواً كما 
رايتمونى اصلى ) مع نفع القوم الصلين بإعادة الخطبة 
مترجمة من ذأت الخطيب ء إو من معاون له على ألوىجه 
السائف > ومن ثم يهون الخطب وينتفع التأس بخطية الجمعة 


دون مساس أو انتقاص من الحكم الفقهى لجمهرة الفقهاء أو 
خروج عليه . 

ما أن تلقى الخطبتان بغير اللغة العريية » أو تترجمان إلى 
اللغة الوطنية فوق المنبر قبل إلقاء الخطبة الأولى والثانية 
باللغة العربية فذلك كالدرس قبل المسلاة ولا تكون خطبة 
الجمعة إلا تلك التى القيت بالاغة العربية أخيا . 


وألذى إميل إل الفتوي به : 


هو آن يقوم الإمام الخطيب بإلقاء خطبتى الجمعة ويترجم 
كل خطبة إلى لغة قومه عقب إلقائها بائئغة العحريية ء ويعتبر مأ 
القى بالعريية وما ترجم منها إلى غررها خطبة وأحدة . 

آی الاولى والثانية كل منهما مكون من جزعين . 


أوهما : بائلغة العربية ارتباطا بالحكم الفقهى . 


والآخر : بلغة القوم طلبا لتفع الناس وإرشادهم 
وتذكبرهم بلغتهم أو وصولا إلى إعمال قاعدة وأجبة ف الإسلام 
هى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر . 

وهذه القاعدة لا تذفذ بغير لغة القوم التى يفهمونها . 

هذا إذأ وجد الخطيب إن ف الأخذ بقول ألإمام أبى 
حنيفة . رحمه ألله - فتثة يسبب الالتزام ألمذهبى السائد لد ى 
بعض الشعوب الإسلامية من العرب وغير العرب . 

هذا وف سورة الإسراء قول الله سبحاته : 


وسح له السات السبع والأرض ومن فيه ون شن 

کن إ5 تع يعني بده وکن اهوت بيهم إل گان حل 
فور چ ( . 

ا كانت كل الخلوقات تسبح بحمد الله بقدراتها 
المخظفة التى خلقها اه فاون بالمسلمين من الاس أن يقبلو! 
على التسبيح والتحميد باللغة التى جبلوا عليها وإن كأن على 
غير العرب من السلمين أن يتعلموا أخة القرآن ليتدبروا آياته 
ويتعبدواً بتلاوته ء وما خطبة الجمعة وغيرها من الخطب 
المشروعة ف الجملة إلا تكبير وتحميد وتسبيح وتذكير ومىعظة 
وتلاوة لبعضن آیاته «( ا بريد اه آن قف نكم ولق الإنسان 
صعیقًاً ٠4‏ وا سبحانه وتعالی اعم . 

(جاد الحق على چاد الحق ) 


شيخ الازهر 


و٤(‏ سور الإسراء آية ٤٤‏ . 
٥}‏ سبورة الثساء آية لذ . 


تعدد الحمعة عند الشافعية وإعادة الظهر 


(س ۱۱١‏ ) مستفید ف ( ستغافورا )( : حصلت 
مباحثة احبيذا رفحها إئيكم لاستجلاء الحقيقة والاستهداء 
فنرجوكم الإجابة على صيفحات النار . تفضلتم فى ألجزء 
التاسع عشر من المتار الهأدى بذقل نصوص الإمام الشاقعى 
ف تعدد التجميم مما لم تكتحل به عيوننا قبل » وجزمتم آخر 
الجوإب بانه لا محل لصلاة الظهر عقب الجمعة ف نحو مصر 
فبعد ألتأآمل وقمع لدينا ما جزمتم به موقع الاستحسأن وعليه 
عملنا منذ تيقظنا . ولكن ظهر أبعض طلبة العلم من الشاقعية 
بطرفنا أن مقتضى تلك العبارأت ونتيجتها هو أن إنذمة لا ثيراً 
يقيتا إلا بحسلاة الظهر بعد الجمعة فى نحو ستخافورا*) وأن 
من اراد الاقتصار مثا على الجمعة فقط إى الظلهر فقط فالأولى 
له آن يصلى التلهر ويترك الجمعة لأنه بألظلهر يبرا يقينا 
ولا تبر دمته بالجمحة وحدها يقينا . وقال إن ما تقلدم عن 
الشاقعى لا بقيد سوي ما قهمه لا مأذكرتم . فهل ما قاله هذا 
البعض صحيح آم محثمل آم لا ؟ ولتكوتواً على بصيرة من 
سنخافور! نفید کم آنها باد مستطيل يبلغ طوله نحو سدة امال 
إتكليزية تكن عرضه لا يبلغ نحو نصف طوله ء وتصلى 
الجمعة فيه ف نحو خمسة عشر مسجد! بعضهاً مزدحم 


)١(‏ مجلة الثار الجزء الرابع والعشرون .. التلاثاء ٠١‏ من ذي الحجة 
raf NTYY‏ 
(ه) هكذا يكتب اسم اليلد اكش العرب ألذين فيها . 


¥ 


وياليقين أن الحتاج إليه منها للجمعة هو بعضمها » وريما كان 
اقل من النصف لا لقلة المسلمين ولا لكثرة تاركى الصلاة 
منهم بالكلية بل لتهاونهم ف حضور الجمعة » وقد يظن آن 
اعتقأدهم عدم أجزاء الجمعة هنهم يثبط بحضهم ء فآفيدوناً 
بالحكم فى راى الشافعى ثم اشرحوا لتا على طريقة المنار 
ما شروط الجمعة التى لا تصح إلا بجميعها وتبطل بفقد واحد 
منها ء وما هى إدلتها الشرعية الواخحةءويینوها بالعزی إلى 
مخرجيها لتتم الفائدة لمستجديكم وآهل هذه الئقضية لازلتم 
هداة للرشاد تاأقعي العباد . 

(ج) عبارة مختصر المزنى ايس غيها ذكر إعادة الظلهر على 
من صلی الجمعة وعم آنھا صلیت ف مسجد آخر » پل هى 
تنص ف وجوب التجميع ف مسجد وأاحد وإن كان لا يسم 
الاس واثه لا يصلى بعد إقامتها ف أحد المساجد إلا الظهر 
اى بعد العلم بانها صليت ٠‏ وزادتها إيضاحاً عبارة الام وهى 
« ويها جمع فيه ولا بعد الزوال فهى الجمعة » وإن جمع فى 
خر ساعة بعد الجمعة كأن عليهم أن يعيدوا ظهرا اريعا » 
فقوله : ف آخر ساعة بعد الجمعة : يشعر بأتهم جمعواً مح 
العلم بان الجمعة صليت ٠‏ ويؤيده مساة الإشكال التى 
أوردها بعد ؛ فإنها تفيد أن ألمسألة قبلها مفروضة ف صورة 
الحلم . وإنما تتاتى مسالة الإشكال التى قالها الإمام ف 
صورة الاجتماع والشك ف السبق بعد التجميع بان صلوا فى 
مساجد متعددة معتقد أ أهل كل مسجد آنهم السابقون أو غير 
عالين بتجميع غيرهم بالرة . ثم علموأ وطرا عليهم ما أوقعحهم 
ف الشك والإشكال » ولذلك أوجب عليهم إعادة الجمعة ف قول 


A 


فقال « ولو إشكل عليهم قعادوا فجمعت منهم طأئغة ثانية فى 
وقت الجمعة آجزاهم ذلك » وصلاة الخلهر ف قول آخر وهی 
اذى ذكرناه هناك عنه آولاً وعن الربيع اخراً . وهل المراد من 
القولين التخيير أم يريد الإمام إن ألظهر حتم على من لم 
يتمكن من إعادة الجمعة آم رجع باحد القولين عن الاجر ؟ 
كل محتمل ولا محل هنا للبحث ف الترجيح » وإتما المراد أن 
الإمام لم ينص على ما إذا جمحو! ف مساجد متعددة ولم يطرا 
علیھم إشکال ف السبق ء بان آحرم اهل کل مسجد بھا بتاء 
على أن الأصل عدم سيق غيرهم لهم والأصل ف متل هذه 
الصلاة الصحة ولم يطرا ما يعارض الآصل . 

والدليل على تصوير السسالة الأول قيما قئنا آته ظاهر 
عبارة الإمام » وفيما قلتاء ف المسالة الأخيرة هى ان الصلاة 
لا تتعقد إلا بالنية ومن شروط ألنية ف اذهب تحقق المقتضى . 
فمن حرم بصلاة وهو يشك ف دخول وقتها لا يصح إحرامه ء 
فان صلی به يكون عاصياً بعمله ولا يعتد به صلاة . ولاشك 
أن الشافعية ف مصر وسنخاقورا وبروت وذحوها من الأمضار 
التى تتعدد بها المساجد يحرمون بصلاة الجمعة وهم 
معتقدون آن صلاتهم تامة الأشروط من دخول الوقت واستيقاء 
العدد وعدم سبق غيرهم لهم بجمعة ف بلدهم ولو أحرموا غير 
معتقدين بأحد هذه الشروط وهم يعتقدون إتها شروط ( لأنهم 
شأفعية ) لكانو! عصاة متلاعبين بالدين كمن يصلى بغزر 
وضوء وحاشاهم من ذلك . 

وجملة القول أن الإمام منع تعدد التجميع اختيارا مع 
العلم وصرح بعدم إجزاء جمعة ثانية بعد الأول » فجعل 


الاعثقاد بان هذه الجمعة هى الأولى أي عدم العم بأنها . 
مسبوقة بجمعة صليت قيلها شرطاً لصحة الجمعة » قمن لم 
يتحقق عندهم الشرط لا يجوز لهم التجميع عنده . فإذ! كان 
أهل الامصار التى تتعدد مساجدها لا يتحقق عندهم هذا 
الشرط فلا يجوز لهم التجميم إذ لا تنعقد صلاتهم بالجمعة 
مع فقد شرطها ء وإن كان يتحقق لأن الأصل عدم السبق كما 
قلناً كانت جمعتهم صحيحة » ولا يجوز لأحد إن يصلى عقبها 
ظهراً . وما الإقدام على صلاة فريضتين ف وقت وأحد مع 
أعتقاد إن كلا منهما واجب كما يفعل آكش الشافعية ف 
الامصار ء قمما لا دليل عليه ف قول الإمام رحمه الله تعالی بل 
مقتضي اذهب جرمته , 

وقد اطلعتا ف هذه الايام على رسالة ف المسالة الشيخ 
مصطفی الغلایینی البیروتی کائت بید بحض الازھر بین وںغب 
إلينا ف نشرها فنحن ننشرها لزيادة الإيضأاح وسنذكر بحد 
نشرها ما صح ف الكتأب والسنة ف صلاة الجمعة إن شاء 
الله تعالى . 


(باب الفقه ق السين ) 
رسالة (البدعة. ف صلاة الظهر بعد الجمعة ) 
للشخ مصطفقى الغلابينى 


اللهم ياملهم الصواب » ومانح السداد ؛ ومنزل الكتاب . 
لهدي العباد ء تسالك الإعانة والتيسير » وألهد أية والرشاد ؛ 
إتك على كل شىء قدير » فاهدتا قويم النجاد . 

اما بعد فزني كاتب ف هذه الأوراق اليسيرة ما يتعلق 
بصلاة الظهر بعد الجمعة كتابة يرتفع بها ستار الأوعام ء 
وتنقشع عن وجه الحقيقة سحب الظلام ‏ مقيماً على ذلك 
البراهين القاطلعة ء والحجج الواضحة الساطعة » حتى ينجلى 
الصبح لذى عينين ء وبزول أتغطاء والرين » فنبدى الشمس 
هن برجها مشرقة الوجه » زاهرة الطعة ؛ فلا يبقيى حينند 
مقول لقائل » ولا مجال لعترض . فالحق احق آن يتبع ء 
وما الحقيقة إلا بتت البحث » وما القصد من هذه السطور 
إلا إظهار الحق »> وتبيان الصدق ء ولايد للحقيقة إن يعلى 
منارها » ويشرق ستاؤها . فتغل كتانب الباطل وتزهق ‏ 
وتفشل اتصاره وتمحق » وقد قال بعض اساتذتنا الأعلام : 

ء إنما يقاء الباطل ف غفلة الحق عته » آخذاً هذا المعنى من 
قول الله سبحانه : ظ ټل تقذف پات على الباطل فيذمَعَة ذا 
هو راه 4 وقوله جل ناه : ظ إن الباطل كان رَحُوقاً 4 . 

والد اعى تحر هذه الرسالة أن بعش خطباء المساجد ف 


مدينتنا بيروت مذع من صلاة الظهر بعد الجمعة ل مسجده 
فاعثرض عليه بعض الفقهاء الشافعية وحصل ف المسالة اخذ 
ورد وأنقسم طلاب العلم على قسمين » فمتهم من يقول بمنعها 
ومتهم من يقول بوجويها آى سذيتها ء ومضى علي ذلك اشهر 
والمسالة ف ميدان البحث والانتقاد إلى إن ظهرت ق هذه 
الايام رسالة ف الوضوع للشيخ الرحوم على تور الدين 
الشبرامسلى الشاقعى حكى فيها أقوال الشافعية ف المسالة 
وحكم بن صلاة الظهر بعد الجمعة مع التعدد إما واجبة مع 
التعدد لغير حاجة وإما سنة مع التعدد للحاجة ء ... 


وانى متكلم فى هذه المسالة على ثلاثة ابحاث ءالأول: ف 
الكلام على تعدد الجمعة . وألثانى :ف الكلام على الظهر بعد 
الجمعة . والثالث :ف عرض" المسالة على الكتاب والسنة . 


البحث الأول ف الكلام على تعدد الجمعة . 


اعئم إن الغقهاء اختلقوا ف تعدد الجمعة على قسمين 
فمتهم من منم التعدد مطلقا سواء كان لحاجة آم لا ١‏ وه غير 
معتمد ف اذهب كما صرحوا به ٠‏ ومنهم من اجأز التعدد 
بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب وعليه اكثر الفقهاء . 
ثم اختلف اصحاب هذا القول ف تفسير الحاجة على اقوال 
فمتهم من قال الحاجة باعتبار من يصلها بالفعل ومنهم من 
قال الحاجة باعتبار من يغاب حضموره » فعلى هذين القولين 
يكون آلتسدد ف يبوت ونحوها زأئدا عن الحأاجة لأن الذين 


يحضرونها تكفيهم مساجد أقل من الحدة لها . ومنهم من قأل 
الحاجة باعتبار من تصح مته الجمعة ويدخل ف ذلك النساء 
واأصبيان » ومنهم من قال إن الحأجة باعتيار من خلزمه 
الجمعة وهو المعتمد عتدهم . قعلى هذ! القول المعتمد وما قبله 
يكون التعدد فى بيروت ونحوها حتى مصر ودمشق لحاجة يل 
هو ٠‏ آقل من الحأجة . 

« ولباب القول » إته ان اعتبرتم إن الجمعة ف بيبوت 
ونحوها متعددة لغير حاجة شيجب الاقتصار على مأ يكفى 
الناس لا أن نوجب عليهم صبلاة الظهر يبعدها . لأنها عبأدة ذم 
يأمر الئه ولا رسوله بها . وإن اعتيرتم آنها متعددة تحاجة 
بناء على القول المعتمد فلا زوم لصلاة الظهر بعدها لأن الإمام 
حيثما دخل بغداد صلل فيها الجمعة مع تعددها ولم يصل 
بعدها الظهر . واعلم أن منشا هذه الاأفاويل ما تعأرض من 
قول الإمام الشاقعى وفعله فخاهر كلامه آنه لا يجوز التعدد 
وآما دخوله إلى بخداد ووجود آهلها يصلونها بمحلين أو ثلاثة 
وعدم إنكاره ايهم وصلاته محهم سنتين فهو دلبل على إقراره 
التعدد إن كان لحاجة . وآماً من قال إن سكوته من باب أن 
المجتهد لا يرد على مجتهد » فمنقوض لأته إن كان لا يجيز 
التعدد لحاجة بدليل بعد سكوته على ذلك من باب رؤية انكر 
وعدم إزائته ونجل الإمام عن ذلك ء وإن كان يجين التعدد 
أحاجة فقد قضى الآمر ء ومن قال يحتمل أن الشاقعى صل 
إلظلهر لا الجمعة أى أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة نقول له 
إن الدين لا يثيت بالاحتمال وآن المنقول خلاف ما تحتمل غير 
ما تدعى »> ولهذا إجاب عته جمهور أصحابه يآن تعدد الجمعة 


- OF 


ف بغداد إذ ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة آهلها وتبعهم 
الشيخان كالرويانى قال ف الحلية : « ولا نص فيه للشافعى 
ولا يحثمل مذهبه غبره » آى لم ينص الشافعى على مسالة 
التعدد لفل حالة الإهطرإار ومذهبه يقتضى جوأزه لان المشقة 
تجاب التيسير ٠‏ وآما قول المزنى ف المختص : « ولا يجمع ف 
مص وإن عظم وکثرت مساجده إلا ف مسجد وأحد » فليس 
فيه ما يدل على عدم جوأاز التعدد لحاجة فينيغى حمله على 
حالة السعة وألاختيار » دون ألمشقة والاضطرار » وهي فيما 
إذ! وجد مسجد يجمعهم جميعا لان مسائة الإمام ف بغداد 
دليل على ذلك ٠‏ وصريحة ف جواز التعدد عند الافتقار . 
فسقط قول من قال لا يجوز تعددها ولو فق حالة الاضنطرأر . 

وشبهة من قال بعدم جواز تعدد الجمعة هو آنها لم تفل 
ق زمنه اة إلا كذلك ٤ای‏ ف مكان وأحد فلو جأز تعددها 
لحصل ذلك ف زمنه عليه الصلاة والسلام وتقول ف الجوأب 
من وجوه . 

الأول : أته لم يكن عن حاجة إلى التعدد لآن مسجد 
الرسول كان يكفيهم جميعا فلا معتى حينئذ للكثرة لأ هى 
معلوم من أن المسلمين لم يكونوا يبلغون من العدد ما بلخود 
بعد زمان النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لكن 
ما اتسحت داأئرة الإسلام وكتثرت فتوحاته ودخل التاس قيه 
افواجاً افواجاً ف مشارق الآرض ومغاربها ء تعسر عليهم 
الاجتماع لإقامة الجمعة لف مسجد وأحد ؛ فغدعتهم الحاجة 
إلى تحددها عملا بقوله ميه الصلاة والسلام يسرو 
ولا تعسروا وقوله تعالی : ظ وَمَا جَمَل عَلَيكُح فى الین من 


س E‏ ا سم 


حرج » ولانه إن كان القصد من عدم التعدد شعار الجمعة 
فالشعار حاصل إيضا مع التعدد لحاجة . 

الثاتيى ٠:‏ الحرص على الصلاة مم التبى 35 وسماع ده 
ومواعظه وآوامره وتوأهيه وآ مسلم بيرغب عن الصلاة مم 
النبى إلى غه ؟ !ا 

الثالث : الحرض على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر 
الإمكان لأن هذ! هى من حكم صلاة الجمعة لا يعدل عته إلا 
لضرورة كضيق الصلى الواحد مثلا . وقد تقلسف بيعضهم 
فقال يجب إقامة الجمعة ف مصلى وأحد ولى غير مسجد ء وإن 
حصل بذئك مشقة من حر أو برد آو مطر إلخ . وقد قاس نك 
ألخشقة عل مسالة ألجهاد والحج وإن لم يكن بي اليس 
والمقيس عليه جامع . قال بعض الفقهاء عندنا : وذلك کرمل 
بيروت ونحوه » بخ بخ والجواب عن ذلك أن هذا القول عأررعن 
الدليل ومخالف لعمل الإمام الشافعى لاته لم يأمر آهل بغداد 
بالاجتماع ق غير المساجد بل إقرهم عئى التعدد للحاجة إليه . 

إنى لأعجب من تجويزهم أو إيجأابهم األاجتماع اللجمعة ف 
مير المسجد إن لم يمكن فيه لأنهم منحو! التعدد بحجة آنهأ لم 
تعدد ف زمن الرسول 5 فكيف يقولون بصحتها ف غير 
المسجد مم أنها لم تفعل ق زمن الرسول إلا ف المسجد . 
بعض الاسغار ولا حجة لهم به لان ذقك كان ف السغر لا الحضر فزن الوا تحن 
) تخرج لضرورة الضيق قفنقول لهم تحن نعدد الضرورة تفسها والمسالتان 
سواء ١‏ على أتهم لايعملون بهذا الحديث لأنهم يوجبون لصحة الجمعة أريبعين 
مقيمين والصحابة إذ ذاك مساقرون فاحتجاجهم بشىء منه وطرح الآخر شرب 
من البعد عن الحق وسياثى مسا توخضيح اقام ف البحث اثالث ارم شاء الله 
أ هش سنا . 


کا س . 


الأولى يقتضى تجويز الثانية وهى التعدد للضرورة وهو ما آقر 
عليه الإمام الشافعى ولم يتكره »> قعدولكم بلا دليل عن عمل 


على آته لم ينقل عن العصوم ولا عن الصحابة مأ يدل على 
عدم جوأز التعدد » وأما من قال إن عدم التعدد في زمتهم 
دلیل على عدم جوازه فنقول له قد اخطات الرمی » فان كيرا 
من الأمور لم تكن ف مهد الرسول ثم دعت الحاجة وألوقت إلى 
إيجادها منها آن القرآن لم يكن مجموعاً ف عهده کل ثم رآت 
الصحابة رضوان الله عليهم إن من اللازم جمعه خشية 
ضياعه » وهكذا الأحاديث الشريفة كانت العلماء تتناقلها ف 
الصدور ثم رأو! من المصلحة كتبها في الدفاتر وهكذا اكثر 
الحلوم ألدينية وأئعربية إلخ فهل يقال لا يجوز قعل ما تقدم؟ .. 
نعم لا يجوز آن شخترع آمراً دینیاً لم یکن على عهد الخبى إد! 
لم تحوج اأضرورة إلى فعله كصلاة الظهر بعد الجمعة متلا . 

ثم إن عدم التعدد ف زماته عليه الصلاة والسلام ليس 
دايلا على عدم جوأز التعدد لأنه لم يرد قول بمنعه ؛ ومن 
العلوم المسلم المقرر أن الآصل ف الشىء أن يكون مياحا » إلا 
إذ! ورد دلیل على تحریمه آو کراهته وآی دئیل ورد ف ذلك › 
فالحق الحق عباد الله » فالحق احق أن يتبع » إن شريعتكم 
سهلة سمحة لا تكلف فيها فلا تضيقو! على أتفسكم فنبيكم 
يقول « الدين يسر ون يشاد الدين لحد إلاغلبه » وقال أيضا 
حديث إخر : « إن الله قفرض فرائض غلا تضيعوهاً وحد 


س ات ے 


حدودا فلا تنتهكوهاً وسكت عن آشياء رحمة يكم غير سيان 
فلا تیحتواً عتها » . 

فعلمتث مما تقدم آن الحق من مذهب الشاقعى رحمه ألله 
تعائی هيو جوأز تعدد الجمعة مثى دعت الحاجة إ ذلك وهو ما 
تقتضيه قوإاعد الشريعة ألطهرة وأن الحتمد ف تقسير الماجة 
أن العبرة بمن شجب عليهم الجمعة صلوا أم لا فزن كانواً 
لا يكقيهم مصئى وأحد صلوا ف عدد يكفيهم من المسأجدف :> 
وعليه فالمساجد التي تقام فيها الجمعة ف بيروت ومصر وما 
ضبأرعهما من ألدن متعدد بحأجة بل هى أقل من ألحاجة إذ 
لى صلى كل من تلزمهم الجمعة لضاقت عليهم المساجد ويقى 
منهم جم بلا صلاةَ كما هو المشاهد ف رمضان والاعياد . 


البعحث الثاني ق الكلام على الظهر بحد 
إاللحمعة 


علمت ف اليحث السابق الكلام على التعدد وان الحق 
جوازه . وإتا ذاكرون لك ف هذا القصل الكلام على صلاة 
الخلهر بعد الجمعة إذا تعددت فنقول : إن ذلك واقع قيما إذاأ 
كان تعددها لغبر حاجة فإن الظهر تلزم بُعدها ف صور نذكرها 
ئك قريباً » وأا إذأ تعددت لحاجة فلا ظهر بحدها مطلقا بل 
هي بأطلة قطعاً إن صليت ء ولا يقال تسن آلظهر إذ ا -تعددت 
لحاجة خروجا من خلاف من اوجبها ء لاتا تقول بل السنة بل 
الواجب تركها مراعاة من لم يقل بها لأنها لم يدل عليها دليل ؛ 


سس 9۷ + 


بل هى مخالفة لعمل الإمام الشافعى - رضى الله عنه - لأنه ثم 
يصلها ف بخداد ولم يؤثر عنه قول ف سنيتها مع التعدد 
لحاجة » فكيف نترك الإمام وتعمل بغير قولهءإن هذا لن ' 
العجب » على آن التقليد الشافعى لا لهم حتى يخترعوا أقوالا 
لم يقلها إو يخائفوه أو يقواو! بغير قوله ومع ذلك يقولون هذا 
مذهب الشافعى وما هى بمذهبه ء وقد ذكرت ليعضهم أن 
كتاب ١‏ الام » للإمام الشافعى يطبع ف هذه الأيام فقال 
لا حاجة لنا به لانه لا يجوز أن تعمل إلا يكلام المتأخرين ‏ 
يعنى لا يجوز له تقليد الشافعى قاسمع هذا واعجب .. نعم 
لى خلهر أن كلام الإمام مخالف الدليل وكلام اتباعه موافق له » 
يجب أن نترك قول الشافعى ونتيع اتباعه لآن الشافعى آمر 
باتباع الدئیل حیشا کان » وقد صح عنه انه قال « إذا صح 
الحديث فهو مذهبى » وتكون ف هذه الحالة أيضا متابعين 
للشافعى لا مناقضين له ويفهم هذا ألسر من يفهمه ويجهله 
هن يجهله . ولكنهم يخالغونه فيماً لا دليل لهم عليه » وذئك من 
عدم الإطلاع على كلامه وإهمال كتب المتقدمين التى فيها 
الخ كله . 


وقد قال بحعض الفقهاء عندنا > معرضا بالانعين من صلاة 
الظهر بعد الجمعة ‏ أَرَأَيّتَ لدی یتہی۔ بدا إا صل 4 مل 
آنی افسح صدری واقتح آذنی اسماع اعترأاضه وأجیبه عليه 
وإن کان کلامه مما لا ینبغی آن يرد عليه › فاقول ارايت أيها 
الفقبه !ی آن إتساتا صلی الظهر ست رکحات متلا آندعه يصسلى 
أم تعذعه ٩‏ أرأیت لو أن جأهلا صلى نفلا ليس له سيب متقدم 


ہے ارک س 


أو مقارن ف وقت من ألأآوقات المحظور فيها ذلك أتبيع له 
الصلاة ام تحظرعا ٩‏ آرایت إرآيت إلخ . 

ولترجع إلى بحننا فتقول : إن مذهب الشافعى عليه الرحمة 
ف هذه السائة إن الجمعة إن تعددت لغير حاجة ق اليد 
الواحد فى مواضمع فالجمعة للسابق » ويصلن الباقون الظهر 
ساد جمعتهم ء وإن أشكل السايق إعادواً كلهم ظهراً وى 
أعادت طائفة منهم الجمعة إجزآهم ذلك . ومسالة الإشكال 
لا اتی إلا إذا اجتمعواً وتذاكروا فظهر لكل فريق متهم ما 
أوقع ف نفسه الريب وإالشك ف سبقه بالجمعة » وأما قبل 
الاجتماع بالفريق الآخر الذى اقام جمعة ثانية وثالثة 
والتحدث معهم فلا يحصل الشك » يدل على ذلك ما قاله 
الشافعى وهى قوله : « ولو اشكل ذلك عليهم قعادوا فجمعت 
متهم طائفة ثانية ف وقت الجمعة اجزاهم ذلك » أ ه . فهل 
يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث ؟ وألا قكيف يحكمون 
بغساد جمعتهم كلهم بدون تثبت ؟ وأما إذا لم يعلم السابق 
ولم يحصل إشكال يل صلى كل فريق ظانا انه السابق ولم 
یطر؟ عليه ما شککه بسبقه فلا ظهر عليهم وجمعته صسحيحة . 
وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعى فيتبغيى حملها على مأ 
قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له ؛ ولم يكن هناك ما 
یعارضه فیبقی ما کان علی ما کان . 


على آنه أو فرضسناً أن الجمعة ف ببروت ونحوهاً متعددة لخر 
جأجة « وإن كان الواقم خلافه بتاء على القول العتمد » فلا 
تلزم بعدها الظهر أيضاً والسبب ف ذلك عدم معرفة السابق 


س 3 ب 


بالجمعة وعدم الشك بالسيق لأن كل إنسان يصلى ظانا انه 
السايق ويذهب لاشغاله » ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث 
ف السايق حتى بعلمو قسأد جمعتهم أو الشك لى صحتها بل 

من الغريب أن الداخل إلى المسجد من الطلبة أو العامة موطن 
تسه على صلاة الظهر يعد انقضاء ء صبلاة الجمعة بدون تخيت 
ولا تحقق » معتقدين أن الجمعة لا تجزتهم لأتها صارت عادة 
لهم قضى بها التقليد الأعمى الصرف . وكيف يجوز أن يمى 
المرء صلاة معتقدا آنها لا تجزثه ؟ لعمرى لم ينقل عن 
الشاقعى ولا اإصحابه ما يجيز ذلك ء يل ولا عن أحد من 
الائمة الهم إلا بعض الفقهاء المتاخرين ء الذين لا يجوز 
تقليدهم لحف من المي . 

هذا وممن بقول بعدم زوم الظهر بعدها من علماء 
الشاقعية علمان من اعلامهم ويحرأن من بحورهم ٠‏ لا يمكن 
أن ينكر فضلهما أو يجحد علمهما ء وهما الأستاذ إلعلامة ` 
الققيه المحدث الشيخ عبد الياسط القاخوري مغتى مدينتنا 
بيروت والشيخ الفقيه الزاهد المغضال خاتمة المحققين ف 
الذهب الذى اطلق عليه لقب الشافعى الصغخير الشيخ عيسى 
الكردى انتوطن ف دمشق الشام ا 


وقد نقل عدد من آهالى بيروت أن الفهامة المحدث الفقيه 
علامة وقته المرحوم الشيخ محمد الحوت الكبير البيروتى 
صاحب التآليف النافعة » لم يكن يصلى الظهر بعد الجمحة 
أبداً » وكذ! ولده العالم الزأهد ائشيخ عبد الرحمن » أحد 
القائلين بوجوبها ء قد ثبت بإقرارء آنه لا يصليها ف مناظرة 


س ۴ س 


جرت بینه وبين بحض القائلين بعدم مشروعیتها وقد راقبته 
مرات فلم أره يصليها . 

وقد رآيت ف كتاب الأجوية العراقية للشيخ الالوس . 
العلامة الشهير صأحب التقسير » كلاما ف الموضوع قال بحد 
آن أورد كلام متأخرى الشافعية ما نصه : وكنت إذ اتا 
شاأفعى مقلدا هذا القول « وهو جواز تعددهاً ق اليلد 
. الواحد » قلم آكن اصلى الظهر يعد الجمعة . نعم كنت أحياتا 
اصلیھا ف بیتی وآنکر ف قلیی على من يصليها فى الجامع 
بجماعة » ا كنت اسمع عن كثير عن العوام ما يدل على 
أعتقأدهم آن الله تعالى فرض على العباد يوم الجمعة وليلتهاً 
ست صلوات . وما كنت ارى متشا لذلك اظهر من إلزام كثير 
من الشافعية لإقامة آلظهر ف المسجد آلجامع يبجماعة وأنا 
اليوم رى صلاة الظهر بعدها ف البيت للاشتباء ف تمقق 
بعض شروط الصحة 'وإنى ليضيق صدرى ولا ينطلق 
لسانى » . آهس. 


البحث الثالٹ ق عرض السالة على كتاب الله 
وسنة رسوله 


اعلم آن الله عز وجل قد آمں بقهم کتابه الكريم والعمل 

بسنة رسوله الرعوف الرحيم > قال تعالی  :‏ اَل يتدرو 
قران أ ¡ ڪل لوب فقا وال تما (وتا اتک 
السو ا قدو وما كبام عله کاتتهوا ) وآخبرنا عليه 
الصلاة والسلام أنه ترك لنا شيئين لا نضل إذا تمسكتا بهما 


س 


إبداً وهما كتأب الله وسنة رسوله » وقد امرنا الله بأن عرض 
ما تناز فيه الناس واختلقوا على الله ورسوله فقال آي 
الذي آمتوا أطيعوا الله وأطيغول اسول َال اَم ر 
ن تارعشم ف کیم وة إل الله ۾ وَالرَسو ل إن کم ؤو 
بالله وَالْيوم الآجر ذلك خير خر و کن حسن اویاد 4 وقال اشا : 

إا کان قول اومن إا وا إن ا الل د ورول لی گم یتب 
ن يفولواسَمفتا امتا وقال « َا ور کرو ا 
وة فسا شجر بیبم ت ا دوا 8 اميه ڪرجا ا 
قَضيّت وَيْسَلُوا تسلا € فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ د لالة 
على أن امرجم مع الاختلاف إتما هو إلى حكم الله ورسوله . 


وحکم الله کتابه وحکم رسوله بعد آن قبضه الله هی ما صح 
عه من ألاحاديث » ولا يقال إن ما استشهدت به وارد ف آعر 
مخصوص فلا يصلح دليلا لأنا تقول : إن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص ألسبب » وهو مطلق حكم ف مطلق اختلاف 
ومشاجرة » ولا ريب أن الأمر هذا للوجوب » إذ آن الله قد 
تعبدنا بکلامه وکلام رسوله دون سواهما من الخلق » لأنهماً 
هما عليهما المعول وکلام غیرهما قد یخطیء وقد يصیب > فلذا 
قال إمام اهل المدينة مالك بن اتس رخى الله عنه د ما ما إلا 
من رد ورد عليه إلا صاحب هذا ألقبر » وأشار إلى قبر 
الرسول الاعظم . صلى الله عليه وسلم » وقد تقل عن الأئمة 
الأريعة وغبرهم رضوان الله عليهم جمل كثيرة كلها دائة على 
ان الإتسان لابد أن يعرض الأحكام كلها على الكتاب 
وألسنة ء فما وأققهما عمل به وما خالقهما تبذه وراء ظهره . 


أحكام الحمعة فى الكتاب والسنة 


وا كات مسالتنا هذه مما اختلفت المذاهب فيها ليس بين 
الشاقعية وغيرهم فقط » بل بين الشافحية انفسهم أمواتهم 
واحياثهم وجب عليتا آن تعرضها على كتاب الل وسنة رسوله » 
وقد يدنا مسسالة التعددى ييأنا شافياً وعرفذا آنه لم يرد تنص 
يمنعه من القرآن ولا الأحاديث وان مذهب الشافعى يقتضشى 
التعدد عند األحاجة إليه وقد بقى عليتا عرض مسالة صلاة 
الظهن بعد الجمعة مع تعددها , فتقول قال تعالٰی < ااا 
الَِينَ منوا إڏا ودی للصلاة من بوم الحمَعَة قاشعوًا أي ذکر 
الله ودروا اچ ا کی اخ إن کش عون 4 خم قال 7 


لذا شي قضيت الصلاة نتروا فى الأزض اشوا من فضل 

وادگروا ال گیا لماک لو۵ 4 مانت ری ان فل 
ار بان تنتشر ۴ الآرض بعد اتقضاء الأصلاة ونطكب صن 
فضل الله ولم يأمرنا أن نصلى الظهر بعد الجمعة ولم يقل إن 
تعددت قصلوها » قمن أين استتبطنا هذه الصلاة ومن آين 
آتیناً بها حتى آنه قد ورد آن الذبي ماكان يصلى سثة الجمعة 
البعدية ف المسجد يل كان يذهب ويصليها ف البيت عملا 
هذه الآية » لآنه تعالى أمر بالاتتشار بعد صلاة الأجمحة › يدل 
عل ذلك ماروی عن أبن عمر رضي أل عتهما أن التبي صي 
الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ف بيته روأه 
الجماعة » وعته « إثه إذ! كان بمكة قصلى ألجمعة تقدم فصلى 


۲ 


ركمتين ثم تقدم فصلى اربعا وإذا كان بالدينة صلى الجمعة 
ثم رجم إلى بيته قصلى ركعتين ولم يصل ف المسجد » رواء أب 
دأود . قال الالوسى عند تفسير هذه ألآية « وأخرج آيى عبيد 
وابن المتذر والطبرانى وأبن مردويه عن عيداله بن بر 
ائحرانی ء قال رایت عبد الل بن بر الازنى صاحب النبي صل 
اله عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار فى السوق ساعة 
ثم رجع إلى المسجد قصل ماشاء اش تعالی أن يصلى » فقيل له: 
لای شیء تصنم هذا ؟ قال : إنی رأيت سيد الرسلين صل 
الله عليه وسلم هكذا صتع وتلا هذه الآية لظ ذا 
الشلَاة ¢ الخ . فعلم من هذا آن الكتاب لاينطق يازوم الظهر 
بحد الجمعة مع التعحدد يل يفهم منه خلاف ذلك لأن اأص 
بالانتشار مطلق غبر مقيد . 

وأما السنة السنية » والأحاديث النبوية » فهى طافحة ہما 
يبدل على خلاف ذلك ويناقضه كل التتاقض . إذ معلوم من 
الدين بالضرورة آنه لم يثبت عن النبى القول بصلاتها مع 
تعد د الجمعة وانت تعلم ان الدين قد كمل ف عهده صلى ال 
عليه وسلم بحكم قوله تعالی : « اليو أقَمَلْتُ كم يكم 
وَأقَمَت عَلَيْكَمْ عمق وَرضیث لَك الإشلام ديت فلا حاجة 
لتا إذن بعبادة لم نومر بها . 

هذا وى اردنا أن تبحث لوجدنا التعدد لحاجة إو لغير 
حاجة ليس شرطا ف صحة الجمعة تقسد بققده ا علمت ف 
البحث الأول من آنه لم يرد تص عن المحصوم ولا عن 
الصحابة ناطق إو مقتض لعدم جوان التعدد ولو لخير ضرورة . 
وآما كوتها لم تفعل إلا ف مصلى واحد فليس بدليل لا 


£ س 


إوشضمحناه لك سايقا إيضاحا شافيا وا هو مقرر من أته 
لايتسب لساكت قول على أن ايجايكم عدم التعدد لانها لم 
تعدد ف زمن الرسول يازمكم آن توجبواً الخروج لصلاة الحيد 
خارج البلد لان الذبى صلى اند عليه وسلم كان يخرج 
أصلاتها مع الصحاية إلى الصسحراء ولا قائل منكم بذلك 
والمسالتان سواأء) . 


فالحق الذي لامحيد عنه أن المصلى الوأحد ليس شرطا فى 
صسحة الجمعة وإتما هى حكمة من حكمهاً . وى تعددت 
ألجمعة فهى صحيحة ولا ظهر يعدهاً سوأء أكان تعددها 
لخضرورة آم لا لأنه لم يرد ما يحظر ذلك بل الوأرد خلافه . فقد 
رو عن أبن عباس آنه يجيز لأرجل أن يصلى الجمعة منقردا 
ف بستانه . قال ذلك الشعراتى ف كشف الغمة . 


وإتى داك لك الأحاديث الدائة على عدم مشروعية الظهر 
بعد الجمعة بحال من الأحوال حتى لو لم تصل الجمعة' . 
عن جابر رضی الله عته أن النبی صلی اللہ عليه وسلم کان 
يخطب قائما يوم الجمعة » فجاعت عير من الشام فانفتل 
التأاس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه ألآية 


(ه) الهم إلا ماورد من سلاته إياها فى المسجد لطر وقع كما ف حديث أبى 
هريرة عند آبى دود وأين ماجه وانحاكم وذلك لعذر كما رایت آ هھ مفه . 
() اختلف العلماء فى صلاة الجمعة هل فرضت يطريق الاصالة أم بطريق 
البدل عن الخلهر فمنهم من قال بالاول ومذهم من قال بالثاتى وهذء !اديت 
ألثی سنسردها لك توک مذهب القاظين بأتها رضت يطريق الاصالة لا البدل 
إلا حديث العير فليس فيه دليل لهم . 


س ا س 


التى ف الجمعة : ل دا رآؤا حار آو هوا انقضوا إلَجها 
تركو قا ) الآية . رواء أحمد ومسلم والترمذى وف روأية 
اقبلت عير ونحن تصسلى مع النبى صلى أف عليه وسلم فانفض 
الناس إلا اثنى عشي رجلا فنزلت هذد الآية ظ وَإذا رَأَوا 4 
الخ . رواه احمد واليخارى » فنسالكم معشر الفقهاء الذين 
توجيون لصحا الجمعة آريعين رجلا أحرارا! مقيمين لايظعتون 
صيغاً ولاشتاء يستمعون آركان الخطبة كلها ويقيمون الجمعة 
كيف أن الثبى عليه الصلاة والسلام لم يعد الجمعة أ لم 
يصل ألظهر ؟ لأن جمعته غير صحيحة إذ لم يبق وهو يخطب 
إلا أثتا عشر رجلا ولا شك أنه لايسعكم إلا التسليم بان 
الجمعة لايشترط فيها العدد اللمخصوص وهو غير مذهبكم أو 
آن تقولوا يحتمل إن النبى - لى الله عليه وسلم - صلى 
الظلهر ى عاد الجمعة والحال أنه لم يثبت ذلك قطعا والدين 
لايثبت بالاحتمال أو تقولوا : حقا إن صلاة الظهر بعد الجمعة 
بدعة لاتجوز لأن ألنبى لم يفعلها وى لزمت أفعلهاً يوم 
اىر( . 

(#) وقد علمت من هذا الحديث أن الاريعي ليسواً بشرط لل حمسحة الجمعة غلى 
صلاها رجلان ف مکان لم يكن غه غبرهما أفعلا ما يجب عليهما فزن خطب 
أحدهما فقد عملا بالستة وإن تركا الخطبة غهى سنة فقط لاته لم يرد مأيدل 
على وجويها » وقد قال عليه الصلاة والسلام «الجمعة وأجبة على كل قرية وإن 
لم يكن فيها إلا آربعة ٭ وھا روي عن کب پن مالك رخی اظ عنه آنه قال ء اول 
جمعة جمع بنا أسعد ابن زرارة ق بقيع الخضمان ١‏ قيل لكعب کم كنتم يومد 
هال أريعون رجلا قجمح بنا قبل مقدم التيى مسلى اله حايه وسلم من مكة »۽ قهو 
مما لايستدل به على عدم صحتها باقل من الحدد الذكور لان الجمهور على أن 
وقائم الاعيان لاتصلح دليل العموم . ولذ قال الشعرانى الشافعی ف كشف سد 


س ا م 


ومن الآدئة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة بل على عدم 
مشروعيتها يوم الجمعة مطلقا صليت الجمعة ام لم تصل 
مأورد من اجتماع عيد وجمعة ف عهد الرسول الأكرم قصسلى 
العيد ورخص قف الجمعة ولم يرد أته أمرهم بالظهر لأنه لم 
يثبت ذلك ء وهاك النصوص عن زيد بن أرقم رضى الله عنه 
ويساله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى ألله عليه ويسم 
عیدین اجتمعا قال : تعم «صلى العید ول النهار ثم رخص ف 
الجمعة فقال من شاء آن يجمع فليجمم » روأه أجمد وآيو 
داود وابن ماڃه » وعن بی هریرة رضی الله عته عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آته قال « اجتمع ف يومکم هذا عیدان 
قمن شاء إجزآه من الجمعة وإنا مجمعون »ء روآه آبى داود 
وابن مأجه وعن وهب بن کیسان قال د اجتمع عیدان على عهد 
اہن الزبیر قأخر الخروج حتی تعالی النھار ثم خرج فخطب خم 


س الغمة قال شيختا رضي اله عنه « والظاهر أن اعدد المذکور ليس يشرط ولو كان 
سعد وجد دون الآريعين لجمم بهم وآقام شعار الجمعة ١‏ فهى وأقعة سال 
واذاك اختافت مذاهی العلماء ٹ العدد ١‏ قذهب أبن عباس رخي الل عنها إلى 
أن الجمعة تصم من الواحد وذهب إبراعهيم النخعى ودأود وال الظاهر إل 
نها تصم من انين وذهب آبو حنيفة وسغيان الثورى رضي اله عنهما إلى أنه 
تتعقد بأربعة لحدهم الإمام إلى آخر ما قال . 

وآما الرجولية والإقامة والحرية غهى شروط لرجويها دون سحتها إذ لاتجي 
الجمعة علي ألمراة والمسافں وائرقیق أحدیت ابي داود الاتى ولكن إن فعلوها 
الصحاية فلى كان يشترط ف صسحتها الإقامة ما فعلها الرسول ولا تحضشرثى 
ألآن الغاظ الحديث . 


س ا 


تزل فصلى ولم يصل للتاس يوم الجمعة » فذكرت ذلك لابين 
عباس فقال إصاب السنة » رواد النسائى وآيو دأود بتحود 
كن من روأية عطاء » ولابی داود عن عطاء قال م اجتمع يوم 
الجمعة ويوم القطر على عهد إبن ألزبير ف يوم وأحد فجعذهما 
جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صل 
إالعصر . 

فهذه الأحاديث تاطقة بلسان فصيم على منبر الحق بانه 
لاظهر بحد الجمعة بل إن الظهر لم تشرع ذلك أئيوم أقيمت 
الجمعة آم لم تقم ١‏ وفيما روى عن أبن عباس وقد سئل عن 
رجل صل الجمعة منفرد! ف بستانه فقال « لا باس إذا قام 
شعار الجمعة بغبرء » دليل على مانقول لان صلاته على ما 
أشترطه الفقهاء فاسدة وأن كذا لانقول بصحة الجمعة ف غير 
جماعة لا روی آبو دأود من حديث طارق بن شهأاب « الجمعة 
حق وأجب على كل مسلم ف جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو 
امراة ای صنبی أو مريض » » وف حديث إبى هريرة وحدیث 
جاہں ( ذکر الساقر ) . 

وقد قال ل نیل الاوطار بعد ما آورد حجدیث آیی دأود 
السابق وحديث التسائى وظاهره انه لم يَصَملّ الظهر وفيه إن ˆ 
الجمعة إذ؛ سقطت يوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من 
سقطت عنه أن يصلى الظه » وإليه ذهب عطاء حكى ذلك عته 
ف البحر والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة اصل 
ونت خبیر بان الذی افترضه اش تعالی على عباده ف يوم 
الجمعة هو صلاة الجمحة قإيجاب صلاة الظهر على من تركها 
لعذر أو لغب عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به 


على ذلك فیما اعلم »اه وآنت تعلم آن مؤلفه الإمام الشوکانى 
من مشاهير حفاظ الحديت وفقهائه المعول عايهم . وريما ينقل 
هذا القول على فقهاء العصر » ف كل قرية ومصر > أللهم إلا 
من كان محبا للحقيقة متهم . 

قال ف كشف الغمة « وكان صلى الله عليه وسلم يقول : من 
ترك صلاة الجمعة لغرر عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد 
فبنصفب دیناں قن لم یجد قبدرھم آو نصف درھم آو صاع 
حذطة آو نصف اع آی مد » انت تری آنه م يأمرد يبصلاة 
الظهر بل مره بالصدقة ولا يقال مره بالظهر وألصدقة لاذه 
لم يثبت ذلك واألخير ف الاتباع وألشر ف الايتداع . 

(الخلاصة ) أعلم أن صفوة الكلام أن تعدى الجيعة 
للحاجة جائز عند الإمام الشافعىي وأن الجمعم ف بلدتدا 
ونحوها متعددة لأحاجة وعلبه قصلاة الظهر بعدها غير وأجية 
ولا مسنونة بل هى بدعة غير جائزة » وعلمت أن القول 
بصلاتها بعد الجمعة مبتى على التعدد لغير حاجة ف يعض 
الصور وقد وفينا الكلام حقه ف الأبحاث السابقة قراجعه 
بدقة وإنصاف واش إعلم . 
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